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د. أسامة بن محمد بن أحمد الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بقسم العلوم الإسلامية

كلية الملك عبد العزيز الحربية - الرياض
osamah.alahmad@gmail.com

العــدد الثاني والأربعون | رجب 1447هـ | يناير 2026م



10
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ه، هل يرجع؟نإذ عن غيره بغير فقنقاعدة: من أ

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

المقدمة

الحمــد لله كــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، والصلاة والســام 
ــه ومــن والاه،  ــه وصحب ــا محمــد وعــى آل ــق الله أجمعــن نبين عــى أشرف خل

أما بعد:

فــإن علــم الفقــه مــن أجــل العلــوم قــدرًا؛ إذ بــه يعــرف العبــد مــراد ربــه 
جل وعلا في عباداتــه ومعاملاتــه مــع النــاس، فيعينــه ذلــك عــى تحقيــق المعنــى 
ــذا  ــاء رحمهم الله به ــيَ العل ــذا عُنِ ــاه؛ ل ــه ودني ــور دين ــة في أم ــل للعبودي الكام
العلــم عــى مــر العصــور، وأفنــوا فيــه أوقاتهــم وأعمارهــم، تدريسًــا وتأليفًــا 

وشرحًا وتعليقًا.

وممــا ينــدرج تحــت هــذا العلــم الشريــف القواعــد الفقهيــة، التــي ترجــع 
أهميتهــا إلى مــا يترتــب عليهــا مــن معرفــة الأحــكام، وإزالــة الأوهــام، 
وشــحذ الأذهــان، فدراســة تلــك القواعــد تســاعد الفقيــه عــى ربــط أبــواب 
ــرة، ممــن  ــة المتناث ــط الفــروع الفقهي الفقــه بعضهــا ببعــض؛ ممــا يســهم في ضب

يحتاجون إليها من قضاة ومفتين ودارســن وغيرهم))).

ــة  ــى دراس ــم ع ــاب العل ــود ط ــرت جه ــره تضاف ــك وغ ــل ذل ــن أج م
ــك  ــاً. لذل ــا عظي ــك انتفاعً ــاس بذل ــان أثرهــا؛ فانتفــع الن هــذه القواعــد وبي
أحببــت أن أشــارك بهــذا البحــث المختــر لدراســة إحــدى هــذه القواعــد 
ــع؟(،  ــل يرج ــه، ه ــر إذن ــره بغ ــن غ ــق ع ــن أنف ــدة: )م ــي قاع ــة وه الفقهي

انظــر: الفــروق للقرافي )3/1(، وقواعد ابن رجب )55/1(. 	(((
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ــة متعــددة،  وهــي قاعــدة جليلــة ينــدرج تحتهــا فــروع كثــرة في أبــواب فقهي
وقــد اخــرت أن أجمــع في دراســتي لهــا بــن الجانــب التأصيــي والجانــب 
بيــان مواطــن حضــور هــذه  الفقهــي والقضائــي، مــع  التطبيقــي بشــقيه 
القاعــدة في الأنظمــة المرعيــة في بلادنــا المباركــة: المملكــة العربيــة الســعودية، 

ني بعونه وتســديده. راجيًا من ربي عز وجل أن يُمدَّ

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

تتلخص أهمية الموضوع وأســباب اختياره بما يأتي:

بــاب  القاعــدة لا ســيما في  العلــم عــن هــذه  أهــل  1- تشــعب كلام 
الــروط، فهنــاك شروط يذكرهــا فقهــاء مذهــب في تطبيــق فقهــي مــن 
ــة  ــتدعي الدراس ــذا يس ــائل)))، وه ــن المس ــا م ــدة دون غيره ــات القاع تطبيق
التأصيليــة للقاعــدة؛ لتمييــز مــا يمكــن اعتبــاره شرطًــا مطــردًا للقاعــدة ومــا 

لم يكن كذلك.

ــد  ــي تزي ــدة وه ــذه القاع ــت ه ــة تح ــة المندرج ــروع الفقهي ــرة الف 2- كث
ــرًا منهــا الإمامــان الجليــان:  عــر الاســتقراء عــى ثلاثــن مســألة، جمــع كث

مــن الأمثلــة عــى ذلــك: اشــراط إذن الحاكــم لرجــوع المنفــق عــى مــن أنفــق، فنجــد أن  	(((
ــتأجر، وفي  ــوان المس ــى الحي ــاق ع ــألة الإنف ــرط في مس ــذا ال ــروا ه ــة اعت ــر الحنابل أكث
ــاق  ــرطوا الإنف ــا: لم يش ــن، وأيضً ــى الره ــاق ع ــاف الإنف ــة، بخ ــى اللقط ــاق ع الإنف
بنيــة الرجــوع لرجــوع الزوجــة عــى زوجهــا بالنفقــة الماضيــة، مــع أنهــم يشــرطون هــذا 

في المســائل الأخرى، وسيأتي بيان ذلك-إن شاء الله-.
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الزركــي الشــافعي)))، وابــن رجــب الحنبــي)))، وكلــا كان التقعيــد للقاعــدة 
ــا سَــهُل عــى الــدارس لهــا الفهــم الــذي يقــود إلى  الجامعــة لهــذه الفــروع متينً

الترجيح الســليم في هذه الفروع الفقهية.

القاعــدة،  التــي يكــون عمادهــا هــذه  القضائيــة  الدعــاوى  3- كثــرة 
ويحكــم أصحــاب الفضيلــة القضــاة بنــاءً عــى القــول المختــار فيهــا؛ وذلــك 
لدخولهــا في أبــواب فقهيــة حيويــة ممــا تكثــر حاجــة النــاس إليــه مثــل: الشركــة 
والرهــن والإجــارة والنفقــات وأحــكام الجــوار وغيرهــا، وهــي أبــواب جــلُّ 
ــا  ــاحة -ك ــى المش ــة ع ــي مبني ــاس، وه ــن الن ــوق ب ــل الحق ــن قبي ــائلها م مس

هــو معلوم- فوجب التدقيــق فيها وضبط أحكامها.

ــة  ــر منظوم ــدة في تطوي ــذه القاع ــل ه ــيدة لم تُُهم ــا الرش ــا أن قيادتن 4- ب
ــح  ــة لتوضي ــرت حاج ــد ظه ــا، فق ــرًا في بلادن ــت مؤخ ــي تم ــات الت التشريع
ــان العلاقــة  ــه لهــذا التطــور مــن خــال بي أســبقية الفقــه الإســامي ومواكبت
والمصطلحــات  القاعــدة  هــذه  حــول  رحمهم الله  الفقهــاء  يذكــره  مــا  بــن 
والصياغــات النظاميــة الحديثــة، ومــن جهــة أخــرى بيــان اســتمداد مــا جــاء 
مــن  مأخــوذ  وأنــه  القاعــدة  هــذه  ممــا يخــص  الحديثــة  الأنظمــة  هــذه  في 

الشريعة الإسلامية.

انظــر: المنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركــي )157/1( ذكــر فيــه أكثــر مــن اثنــي عــر  	(((
فرعًا فقهيًا على مذهب الشــافعية.

ــا  ــن فرعً ــة وعشري ــن خمس ــر م ــه أكث ــر في ــب )543/1( ذك ــن رج ــد لاب ــر: القواع انظ 	(((
فقهيًــا على مذهب الحنابلة.
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أهداف البحث:

يمكــن إجمــال أهم أهداف هذا البحث فيما يلي:

1- الإبانة عن معنى هذه القاعدة ونشــأتها التاريخية.

2- بنــاء تأصيل فقهي مقــارن بين المذاهب الأربعة لهذه القاعدة.

المذاهــب  بــن  فيهــا  والمختلــف  عليهــا  المتفــق  الــروط  تحريــر   -3
لهذه القاعدة.

4- إيضاح حضور هذه القاعدة في الأنظمة الســعودية.

التطبيقـــات  خـــال  مـــن  العمـــي  بالواقـــع  القاعـــدة  ربـــط   -5
والقضائية. الفقهية 

حدود البحث:

هــذا البحــث منحــر في الدراســة التأصيليــة للقاعــدة ممــا يجــري عــادة 
في مثــل هــذه الأبحــاث، ولا يدخــل فيــه اســتقصاء كافــة التطبيقــات الفقهيــة 
للقاعــدة، ولا دراســتها دراســة مســتوفية للاســتدلال والمناقشــة والترجيــح؛ 
إذ ليــس هــذا غــرضي مــن البحــث -كــا تقــدم-، وإنــا اقتــرت عــى 
التأصيــل؛ لحاجتــه إلى مزيــد تحريــر وعنايــة، بخــاف دراســة الفــروع الفقهيــة 
المندرجــة تحــت هــذه القاعــدة فمعظمهــا ســبق أن درســها غــري، بــل هــي 
ــق  ــا يتعل ــور مم ــر العص ــى م ــم ع ــا رحمهم الله في كتبه ــطره فقهاؤن ــا س ــر م أكث

بهذه القاعدة.
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السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث عــر مواقــع المعلومــات وفي أوعيــة النــر المتعــددة لم أجــد 
ــة  ــة المندرج ــروع الفقهي ــدة أو الف ــذه القاع ــاول ه ــن تن ــه م ــت علي ــا وقف في

تحتها إلا دراســتين، وفيما يلي ذكرهما بحســب تاريخ نشرهما:

الدراسة الأولى:

)دراســة  أنفــق  بــا  الرجــوع  المنفــق  اســتحقاق  الدراســة:  عنــوان 
مقارنة(. فقهية 

ــه  ــتير في الفق ــة الماجس ــل درج ــدم لني ــي مق ــث تكمي ــة: بح ــوع الدراس ن
المقارن مــن المعهد العالي للقضاء.

اســم الدارس: محمد بن عبد الرحمن الودعان.

العام الجامعي: 1434- 1435هـ.

عــدد الصفحات: 130 صفحة.

ــائل  ــن المس ــدد م ــع ع ــة إلى جم ــذه الدراس ــدف ه ــة: ته ــداف الدراس أه
الفقهيــة التــي تجمعهــا هــذه القاعــدة ودراســتها دراســة فقهيــة مقارنــة، وقــد 
قــام الــدارس فيهــا بجمــع إحــدى وعشريــن مســألة ودراســتها، وقــد أحســن 
-وفقــه الله- في اســتقصاء كثــر مــن الفــروع الفقهيــة وفاتــه بعضهــا ممــا 

يرجع إلى ذات القاعدة.
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الفــرق بــن الدراســة وبــن بحثــي: الفــرق بــن هــذه الدراســة ومــا 
ســأقوم بــه ظاهــر؛ لأن الــدارس لم يتطــرق للجانــب التأصيــي للقاعــدة 
ــدأ في  ــم ب ــه ث ــه بالتعريــف بمفــردات عنوان ــة عمل ــام في بداي ــا ق ــا، وإن مطلقً
دراســة المســائل الفقهيــة مبــاشرة حتــى فــرغ منهــا، أمــا بحثــي هــذا فالهــدف 
الرئيــي منــه هــو: بنــاء تأصيــل فقهــي ونظامــي متكامــل للقاعــدة المذكــورة، 
ــة  ــا جــاء لغــرض تقوي ــة إن ــة والقضائي وإضافتــي لبعــض التطبيقــات الفقهي

هــذا التأصيل وربطه بالواقع العمــي، وليس هدفًا مقصودًا لذاته.

الثانية: الدراسة 

ــا فلــه الرجــوع  عنــوان الدراســة: قاعــدة فقهيــة مــن أدى عــن غــره حقً
به عليه )دراســة تأصيلية تطبيقية(.

نــوع الدراســة: بحــث محكــم منشــور في مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم 
الشرعيــة العدد )191( الجزء الثاني.

اســم الدارس: د. خالد بن صالح اللحيدان.

تاريــخ النشر: ربيع الثاني1441هـ.

عــدد الصفحات: 60 صفحة.

ــدارس  ــه ال ــا أوضح ــق م ــة وف ــذه الدراس ــدف ه ــة: ته ــداف الدراس أه
إلى: »تحريــر كلام أهــل العلــم في حجيــة العمــل بالقاعــدة، وتحريــر ألفاظهــا، 
ــى  ــدة ع ــر القاع ــان أث ــا، وبي ــن به ــد القائل ــا عن ــل فيه ــد شروط العم وتحدي
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مباحــث  ثلاثــة  عــى  الدراســة  هــذه  جــاءت  وقــد  الفقهيــة«،  الفــروع 
رئيسية هي:

المبحــث الأول: حقيقة القاعدة.

المبحث الثــاني: موقف العلماء من القاعدة.

المبحــث الثالث: الفــروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة.

ــن  ــرًا، فجمــع فيهــا ب ــه الله- فيهــا جهــدًا كب ــدارس -وفق ــذل ال ــد ب وق
التأصيــل والتطبيــق، وتوســع في ذكــر التطبيقــات الفقهيــة فشــغلت مــا يزيــد 
عــن ثلــث الدراســة، فقــد درس ثلاثــة عــر مســألة دراســة فقهيــة مســتوفية، 
أمــا بحثــي فقــد أشرت في حــدوده أنــه منحــر في الدراســة التأصيليــة 
ــة لهــا، ولا دراســتها  ــه اســتقصاء التطبيقــات الفقهي للقاعــدة، ولا يدخــل في

دراسة مســتوفية للاستدلال والمناقشة والترجيح.

وممــا يُلاحــظ عــى الدراســة أنهــا جمعــت صيغًــا للقاعــدة ممــا يذكــره 
الفقهــاء رحمهم الله في كلامهــم، وأدرجــت فيهــا عبــارات كثــرة لا يمكــن -في 
ــألة  ــم في مس ــن حك ــدث ع ــا تتح ــدة؛ لأنه ــة للقاع ــا صيغ ــري- اعتباره نظ
فقهيــة معينــة، ومعلــوم أن صياغــة القاعــدة تختلــف عــن غيرهــا مــن المســائل 

الفقهيــة، وأن الصياغــة الكلية صفــة أصيلة في القواعد الفقهية))).

ــة لمحمــد  ــط الفقهي ــة والضواب انظــر: الموافقــات للشــاطبي )84/2(، والقواعــد الكلي 	(((
شبير )ص:14(.
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إضافات في بحثي هذا ولم تتناولها الدراســة:

1- التمهيــد لدراســة القاعــدة وذلــك بتعريــف القواعــد الفقهيــة وبيــان 
ــل  ــأن الأص ــان ب ــع بي ــم، م ــاس وأمواله ــوق الن ــظ حق ــة بحف ــة الشريع عناي
ــه لا يجــوز لأحــد أن يتــرف في ملــك غــره مــن غــر  ــه أن الــذي جــاءت ب

إذنه؛ ليكون منطلقًا لدراســة القاعدة محــل البحث وتحرير أحكامها.

2- ذكــر مــا يميــز كل صيغــة مــن الصيــغ الــواردة للقاعــدة، ومــا يؤخــذ 
عليهــا، مع بيان الصيغــة المختارة مع التعليل لذلك.

3- مجال إعمال القاعدة.

4- تحريــر محــل النــزاع في القاعــدة وذلــك ببيــان الصــور التــي هــي 
ــي  ــي الت ــدة ه ــورة واح ــور، وص ــبع ص ــي س ــزاع وه ــل الن ــن مح ــة ع خارج

داخل محل النزاع.

5- ســبب الخلاف في القاعدة.

ــق  ــا إلى شروط متف ــم تصنيفه ــدة، ث ــر شروط القاع ــع في تحري 6- التوس
عليهــا بــن المذاهــب وشروط مختلــف فيهــا، مــع جمــع الاشــراطات الــواردة 

عــن علماء كل مذهب فقهي على حده.

7- القاعدة في الأنظمة الســعودية))).

يحســن هنــا إيضــاح أن النظامــن اللذيــن ذكــرا هــذه القاعــدة صــدرا بعــد تاريــخ نــر  	(((
الدراســة المشــار إليهــا وهمــا: نظــام الأحــوال الشــخصية في المملكــة العربيــة الســعودية 
> ونظــام  1443/8/6هـــ،  وتاريــخ  )م/73(  رقــم:  الملكــي  بالمرســوم   الصــادر 
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ــدارس -وفقــه الله- في  ــة للقاعــدة وقــد ذكــر ال 8- التطبيقــات القضائي
توصياتــه الختاميــة أنــه يــوصي بـــ »دراســة أثــر القاعــدة عــى التطبيقــات 
مــدى  في  والنظــر  فيهــا،  العمــي  الجانــب  عــى  للوقــوف  القضائيــة 

اعتبارها وشرطه«.

ــة  ــدة بالدراس ــذه القاع ــت ه ــاصرة تناول ــوعات مع ــا موس ــاك أيضً وهن
كموســوعة القواعــد الفقهيــة لمحمــد آل بورنــو، ومعلمــة زايــد للقواعــد 
الفقهيــة والأصوليــة، ودراســة هــذه الموســوعات للقاعــدة دراســة مقتضبــة، 
تتناســب مــع طبيعــة هــذه الموســوعات، فلــم تســتوعب صيــغ القاعــدة 

وشروطهــا وأدلتها وخلاف الفقهاء رحمهم الله فيها.

وبنــاءً عــى مــا تقــدم؛ فــإن الحاجــة قائمــة لوجــود بحــث يســاهم في 
اســتكمال الجهود لإبراز هــذه القاعدة الفقهية المهمة.

البحث: منهج 

اخــرت في هــذا البحــث أن أُراوح بــن منهــج الاســتقراء والتتبــع الــذي 
يُعنــى بتتبــع الجزئيــات للوصــول إلى النتائــج، ومنهــج الاســتنباط والتحليــل 
الــذي يُعنــى بالتأمــل في الأمــور الجزئيــة لاســتنتاج الأحــكام، وتكــون هــذه 
ــذا  ــداف ه ــن أه ــدف م ــكل ه ــب ل ــب الأنس ــن بحس ــن المنهج ــة ب المراوح
البحــث، فمنهــج الاســتقراء يُســتخدم في الســعي للوصــول لمعنــى القاعــدة 

المعامــات المدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم:  <
)م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ.
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رحمهم الله،  الفقهــاء  كتــب  في  الــواردة  صيغهــا  وأهــم  التاريخيــة،  ونشــأتها 
ومنهــج الاســتنباط يُســتخدم في الســعي لبنــاء تأصيــل فقهــي متكامــل لهــذه 
القاعــدة وربطهــا بالتطبيقــات الفقهيــة والقضائيــة، مراعيًــا في ذلــك كلــه 

إجراءات كتابة البحــوث المتعارف عليها، ومنها:

1- تصوير المســائل بما يكفي في إيضاح المراد منها.

2- الاعتــاد عــى أمهات المصادر والمراجع ما أمكن.

3- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاســتطراد.

4- عزو الآيات إلى ســورها مع ذكر رقم الآية.

الكتــاب  وإثبــات  الأصليــة،  مــن مصادرهــا  الأحاديــث  5- تخريــج 
والبــاب والجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث، مــع بيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن 
فــإن كانــت كذلــك  أو أحدهمــا،  في درجتهــا إن لم تكــن في الصحيحــن 

فأكتفــي حينئذٍ بالتخريج منهما.

6- التعريــف بالمصطلحــات مــن كتــب الفــن الــذي يتبعــه المصطلــح، أو 
من كتــب المصطلحات المعتمدة.

7- توثيــق المعــاني مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة وتكــون الإحالــة عليهــا 
بالمادة والجزء والصفحة.

8- الترجمة بإيجاز للأعلام غير المشــهورين.

9- ختمــت البحث بخاتمة ضمنتهــا أهم النتائج والتوصيات.
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10- أتبعت البحــث بفهرس للمصادر والمراجع.

خطة البحث:

التمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف القواعد الفقهية.

المطلــب الثاني: عناية الشريعــة بحقوق الناس وحفظ أموالهم.

ــل  ــه، ه ــر إذن ــره بغ ــن غ ــق ع ــن أنف ــدة: )م ــل قاع ــث الأول: أص المبح
يرجــع؟( وصيغها وبيان معناها:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: أصل القاعدة وصيغها.

المطلــب الثاني: معنى القاعدة:

وفيه فرعان:

- الفــرع الأول: معاني ألفاظ القاعدة.

- الفــرع الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة.

ــه، هــل  ــاني: دراســة قاعــدة: )مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذن المبحــث الث
يرجع؟(:
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وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: مجال إعمال القاعدة:

المطلــب الثاني: الخلاف في القاعدة:

وفيه خمسة فروع:

- الفرع الأول: تحرير محل النزاع في القاعدة.

- الفرع الثاني: الأقوال في القاعدة.

- الفرع الثالث: الاستدلال للقاعدة.

- الفرع الرابع: الترجيح في القاعدة.

- الفرع الخامس: سبب الخلاف في القاعدة.

المطلــب الثالث: شروط إعمال القاعدة.

المطلب الرابع: القاعدة في الأنظمة الســعودية.

ــق  ــن أنف ــدة: )م ــة لقاع ــة والقضائي ــات الفقهي ــث: التطبيق ــث الثال المبح

عــن غيره بغير إذنه، هل يرجع؟(:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التطبيقــات الفقهية للقاعدة:
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وفيه فرعان:

وهي:  القاعدة  من  الأولى  للصورة  الفقهية  التطبيقات  الأول:  الفرع   -
من أنفق عن غيره بغير إذنه في أمر يجب على من أنفق عنه ولا يتعلق به حق 

المنفق، هل يرجع؟

- الفرع الثاني: التطبيقات الفقهية للصورة الثانية من القاعدة وهي: من 
أنفق عن غيره بغير إذنه في أمر يجب على من أنفق عنه، ويتعلق به حق المنفق، 

هل يرجع؟

المطلب الثاني: التطبيقــات القضائية للقاعدة:

وفيه فرعان:

وهي:  القاعدة  من  الأولى  للصورة  القضائي  التطبيق  الأول:  الفرع   -
من أنفق عن غيره بغير إذنه في أمر يجب على من أنفق عنه ولا يتعلق به حق 

المنفق، هل يرجع؟

- الفرع الثاني: التطبيق القضائي للصورة الثانية من القاعدة وهي: من 
أنفق عن غيره بغير إذنه في أمر يجب على من أنفق عنه، ويتعلق به حق المنفق، 

هل يرجع؟

الخاتمة:

وفيهــا أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.
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هــذا والله أســأله الهدايــة والســداد، وأن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا 
لوجهــه الكريم، إنه هو البر الرحيم.
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التمهيد

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريــف القواعد الفقهية:

يظهــر جليًــا أن هــذا اللفــظ المركــب يتكــون مــن كلمتــن: الأولى القواعــد 
والأخــرى الفقهيــة، وســأبين هنــا معنــى كلَّ واحــدة منهــا قبــل بيــان معنــى 
القواعــد الفقهيــة باعتبارهــا لقبًــا عــى علــم مــن العلــوم، وبيــان ذلــك 

فيما يأتي:

أولًًا: تعريف القواعد:

القاعــدة في اللغــة: مــن قعــد وهــي: أســاس الــيء وأصلــه، ســواء أكان 
معنويًــا كقواعد الدين، أو حســيًا كقواعد البيت))).

وهــي في الاصطــاح: قضيــة كليــة منطبقــة عــى جميــع جزئياتهــا)))، وقــد 
ــاك  ــم قواعــد، فهن ــكل عل ــإن ل ــوم؛ ف ــع العل جــرى هــذا الاصطــاح في جمي

قواعــد فقهية وأصوليــة ونحوية وقانونية وغيرها))).

انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس )109/5(، ولســان العــرب لابــن منظــور  	(((
)361/3(، مادة )قعد(.

ــات  ــي )ص:510(، والتعريف ــر للفيوم ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن ــر: المصب انظ 	(((
للجرجاني )ص:171(.

انظر: القواعــد الفقهية لعلي الندوي )ص:41(. 	(((
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ثانيًــا: تعريف الفقهية:

الفقهيــة: نســبة إلى الفقه وهو في اللغــة: العلم بالشيء والفهم له))).

ــم  ــه: »العل ــهرها أن ــن أش ــل م ــرة، لع ــات كث ــاح تعريف ــه في الاصط ول

بالأحكام الشرعية العملية المكتســب مــن أدلتها التفصيلية«))).

ثالثًــا: تعريف القواعــد الفقهية باعتبارها لقبًا:

ــن  ــي كلي يتضم ــل فقه ــا: »أص ــة أنه ــد الفقهي ــار للقواع ــف المخت التعري

التــي تدخــل  القضايــا  أبــواب متعــددة في  مــن  أحكامًــا تشريعيــة عامــة 

تحت موضوعه«))).

وعــرف الدكتــور يعقــوب الباحســن رحمه الله علــم القواعــد الفقهيــة 

بأنــه: »العلــم الــذي يُبحــث فيــه عــن القضايــا الكليــة، التــي جزئياتهــا قضايــا 

فقهيــة كليــة، مــن حيــث معناهــا ومــا لــه صلــة بــه، ومــن حيــث بيــان أركانهــا، 

وشروطهــا، ومصدرهــا، وحجيتهــا، ونشــأتها، وتطورهــا، ومــا تنطبــق عليــه 

من الجزئيات، وما يســتثنى منها«))).

انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس )442/4(، ولســان العــرب لابــن منظــور  	(((
)522/13(، مادة )فقه(.

التعريفات للجرجاني )ص:168(. 	(((
القواعــد الفقهية لعلي الندوي )ص:45(. 	(((

القواعد الفقهية ليعقوب الباحســن )ص:56(. 	(((
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المطلــب الثانــي: عناية الشــريعة بحقــوق الناس وحفظ أموالهم:

حفــظ  عــى  قائــم  متكامــل  بمنهــج  الإســامية  الشريعــة  جــاءت 
الــرورات الخمــس ومنهــا: حفــظ المــال)))))) الــذي وصفــه الله جل وعلا 

ٻ  ٻ  ٻ  ــه سبحانه وتعالى: ﴿ٱ  ــا في قول ــاة الدني ــة للحي ــه زين بأن
ٻ...﴾)))، ولذلــك شرع الإســام الســعي في مناكــب الأرض لتحصيــل 
المــال واكتســابه؛ إذ هــو مقــوم أســاس مــن مقومــات العيــش في هــذه الحيــاة، 
ــاس وشرع  ــوال الن ــى أم ــداء ع ــن الاعت ــام م ــع الإس ــك من ــل ذل وفي مقاب
ــع  ــل، ومن ــاس بالباط ــوال الن ــم أكل أم ــا تحري ــرة، أهمه ــا كث ــك أحكامً لذل
ــاس  ــوق الن ــى حق ــى تبق ــق)))، حت ــه ح ــر وج ــا بغ ــا وإتلافه ــداء عليه الاعت
مصانــة محفوظــة فتتحقــق آثــار هــذا المقصــد الشرعــي الــروري لــدى الفــرد 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  عز وجل:  الله  يقــول  والمجتمــع، 
ڃ...﴾)))، وقال رســول  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

تحســن الإشــارة هنــا إلى أن للفقهــاء رحمهم الله اتجاهــات كثــرة في تعريفهــم للــال،  	(((
المختــار منهــا تعريــف الموفــق ابــن قدامــة رحمه الله، حيــث ذكــر بــأن المــال هــو: »مــا فيــه 

منفعــة مباحــة لغير ضرورة« المقنع لابن قدامة )ص:152(.
انظر: مقاصد الشريعة الإســامية لابن عاشور )459/3(. 	(((

ســورة الكهف من الآية )46(. 	(((
انظــر: الموافقــات للشــاطبي )238/3(، ومقاصــد الشريعــة الإســامية لابــن عاشــور  	(((

.)384/3(
ســورة النساء من الآية )29(. 	(((
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الله صلى الله عليه وسلم: »كل المســلم عــى المســلم حــرام: دمــه، ومالــه، وعرضــه«)))، وقــال 

صلى الله عليه وسلم وهــو عــى المنــر في حجــة الــوداع: »إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم 

حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا...«)))، وقــد قــرر الفقهــاء رحمهم الله بــأن 

ــك  ــرف في مل ــد أن يت ــوز لأح ــه »لا يج ــرة أن ــة المعت ــد الفقهي ــن القواع م

الغــر بــا إذنــه«)))، مســتدلين لذلــك بــا رواه جمــع مــن الصحابــة رضي الله عنهم 

أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيب نفســه«)))، فالحديث 

صحيــح مســلم، كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب تغليــظ تحريــم ظلــم المســلم  	(((
وخذلــه واحتقــاره ودمه وعرضه وماله )10/8(، برقم: )6706(.

صحيــح البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم رب مبلــغ أوعــى مــن ســامع  	(((
)26/1(، برقــم: )67(، وصحيــح مســلم، كتــاب القســامة، بــاب تغليــظ تحريــم 

الدمــاء والأعراض والأموال )107/5(، برقم: )4477(.
ــة )ص:27(، وهــي قاعــدة  ــة العثماني ــة لعــدد مــن فقهــاء الخلاف ــة الأحــكام العدلي مجل 	(((
أصلهــا مســألة ذكرهــا كثــر مــن فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة في كتبهــم، انظــر عــى ســبيل 
ــة  ــالم المدين ــب ع ــى مذه ــة ع ــام )22/8( المعون ــن اله ــال اب ــر للك ــح القدي ــال: فت المث

للقــاضي عبد الوهاب )1201/2(، وغيرها.
ســنن الدارقطنــي، كتــاب البيــوع )424/3(، برقــم: )2886(، ومســند أبي يعــى،  	(((
الكــرى  والســنن   ،)1570( برقــم:   ،)140/3( الرقــاشي  حــرة  أبي  عــم  مســند 
ــه  ــا علي ــفينة أو بن ــه في س ــا فأدخل ــب لوحً ــن غص ــاب م ــب، ب ــاب الغص ــي، كت للبيهق
الغليــل  إرواء  في  الألبــاني  صححــه  وقــد   .)11877( برقــم:   ،)100/6( جــدارًا 
)279/5(، وقــال: »قــد ورد عــن جماعــة مــن الصحابــة منهــم عــم أبي حــرة الرقــاشي، 

وأبو حميد الســاعدي، وعمرو بن يثربي، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم«.
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يــدل عــى أن التــرف في مــال الغــر مــا لم يكــن بطيــب النفــس منــه وهــو مــا 
يعــر عنــه كثير من فقهاء الحنفيــة بـ»تمام الرضا«))) فإنه يكون حرامًا))).

ــه يكــون في حكــم الغاصــب،  ــى خالــف الإنســان هــذا الأصــل فإن ومت
ــم  ــاء منه ــب الفقه ــب«)))، وأوج ــم الغص ــى تحري ــلمون ع ــع المس ــد »أجم وق
يملــك، عــى خــاف  مــا لا  تعديــه عــى  بســبب  الضــان  عــى مرتكبــه 
وتفصيــات كثــرة ذكرهــا الفقهــاء ليــس هــذا محــل بســطها)))؛ لتمثــل هــذه 
التشريعــات نموذجًــا للنظــام الإســامي الفريــد القائــم عــى حفــظ حقــوق 

الناس وإرســاء قواعد العدالة فيما بينهم.

وقــد اخــرت أن أمهــد للكتابــة في القاعــدة محــل الدراســة؛ ليكــون تقريــر 
هــذا الأصــل العظيــم منطلقًــا أنطلــق منــه للخــوض في دراســة هــذه القاعــدة 
ــق  ــة رجــوع المنف ــث مشروعي ــة مــن حي ــروع فقهي ــن ف ــا م ــب عليه ــا يترت وم
عــن غــره بغــر إذنــه مــن عدمهــا، كــا ســيأتي إيضاحــه في ثنايــا هــذا البحــث 

-إن شاء الله-.

انظر: المبســوط للسرخــي )144/24(، والعناية شرح الهداية للبابرتي )347/9(. 	(((
انظر: الاســتذكار لابن عبد البر )145/7(. 	(((

المغنــي لابن قدامة )177/5(، والمجموع للنووي )232/14(. 	(((
للاســتزادة في ذلــك انظــر: المغنــي لابــن قدامــة )177/5ومابعدهــا(، والمجمــوع  	(((
ــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة  للنــووي )232/14ومابعدهــا(، والقواعــد الفقهي

لمحمد الزحيلي )551/1(.
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المبحث الأول
أصــل قاعــدة: )مــن أنفق عن غيــره بغير إذنه، هل يرجع؟(

وصيغهــا وبيان معناها

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: أصــل القاعدة وصيغها:

بُنيــت هــذه القاعــدة عــى أحــكام جزئيــة كثــرة ذكرهــا الفقهــاء رحمهم الله 
في كتبهــم، وهــذه الفــروع الفقهيــة كانــت ولا تــزال مبثوثــة في أبــواب متعددة 
مثــل: الشركــة والرهــن واللقطــة وغيرهــا، وهــي تــدرس مســألة اســتحقاق 
ــا أنفــق عــن غــره في صورهــا المتعــددة، إلى أن جــاء مــن  المنفــق الرجــوع ب
قعــد لهــذه الفــروع قاعــدة جامعــة مــن خــال الاســتقراء؛ لتكــون -كغيرهــا 
مــن القواعــد- ناظمــة لكثــر مــن الفــروع الفقهيــة المنثــورة في المدونــات 
الفقهيــة، وفيــا يــي ســأبين مــن ذكــر هــذه القاعــدة -فيــا وقفــت عليــه- مــن 
كتــب أهــل العلــم)))، والصيغــة التــي اختارهــا كل واحــد منهم، وســأوردهم 
حســب تاريــخ وفاتهــم رحمهم الله، ثــم أبــن بعــد ذلــك الصيغــة المختــارة لهــذه 

القاعــدة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

يلاحــظ مــن خــال البحــث: تنــوع مذاهــب الفقهــاء رحمهم الله الــذي ذكــروا هــذه  	(((
القاعــدة بــن مالكــي وشــافعي وحنبــي، وهــذا لا يعنــي بالــرورة أن الحنفيــة لا 
يقولــون بهــذه القاعــدة، ولكــن لم يقعــد أحــد منهــم -حســب اطلاعــي- لهــذه القاعــدة، 
مــع ذكرهــم لكثــر مــن الفــروع الفقهيــة التــي تدخــل تحتهــا كــا ســيأتي بيانــه في 

التطبيقات الفقهية -إن شــاء الله-.
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أولًًا: الإمــام شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي المالكــي رحمه الله 

المتوفى سنة )684هـ(:

هــو أول مــن ذكــر هــذه القاعــدة بصيغــة كليــة لا اختصــاص لهــا بمســألة 

فقهيــة محــددة فيــا وقفــت عليــه، ونــص القاعــدة التــي ذكرهــا رحمه الله 

هــو:»كل مــن عمــل لغــره مــن مــال أو غــره بأمــره أو بغــر أمــره نفــذ ذلــك، 

فــإن كان متبرعًــا لم يرجــع بــه، أو غــر متــرع وهــو منفعــة فلــه أجــرة مثلــه أو 

مــال فلــه أخــذه ممــن دفعــه عنــه بــرط أن يكــون المعمــول لــه لا بــد لــه مــن 

عمــل ذلــك..«)))، ووافقــه في هــذه الصيغــة مــع بعــض الاختلافــات اليســرة 

الإمام محمد بن أحمد المقري رحمه الله المتوفى ســنة )759هـ())).

وتتميــز هذه الصيغة بما يلي:

الفــروق للقــرافي )189/3(، وقــد ذكــر هــذه القاعــدة في الذخــرة أيضًــا، في أكثــر مــن  	(((
ــره  ــن غ ــن أدى ع ــه رحمه الله: »م ــا: قول ــرة، منه ــات يس ــا اختلاف ــغ بينه ــن، بصي موط
ــك  ــع بذل ــه، رج ــتأجر علي ــأنه أن يس ــاً ش ــره عم ــل لغ ــه، أو عم ــأنه أن يعطي ــالًًا ش م

المال وبأجــرة ذلك العمل«. الذخيرة للقرافي )93/9(.
ــا نصــه: »كل مــن عمــل لغــره عمــاً، أو  ــم: )1081( م ذكــر رحمه الله في القاعــدة رق 	(((
ــل أو  ــى الفاع ــب ع ــره، وج ــر أم ــره أو بغ ــره، بأم ــال أو غ ــن م ــا، م ــه نفعً ــل إلي أوص
ــل  ــه مث ــيء، وإلا فعلي ــع ب ــا يرج ــا ف ــإن كان متبرعً ــب، ف ــه أو لم يج ــه أو في ــول ل المفع
ــه مــن  ــد ل ــي لا ب ــل في ذلــك العمــل، إن كان مــن الأعــال الت ذلــك المــال، وأجــرة المث
ــد لــه مــن إنفاقــه«. قواعــد الفقــه للمقــري  الاســتئجار عليهــا، أو مــن المــال الــذي لاب

)ص:494-493(.
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1. التجريــد، والمقصــود بــه: »أن تكــون القاعــدة مبينــة لأحــكام أفعــال 

ولا  بعينهــا  واقعــة  تتنــاول  فــا  بأعيانهــم  لا  بصفاتهــم  الأشــخاص 

شخصًا لذاته«))).

2. وضــوح الألفــاظ وعــدم غمــوض شيء منهــا، الــذي بــدوره يســهم في 

وضــوح الأصل الفقهــي الذي جاءت القاعدة لتقريره.

3. أن صياغتهــا كليــة، فهــي تنطبق على فروع كثيرة متعددة))).

ويؤخــذ على هذه الصيغة ما يلي:

1. كثــرة ألفاظها، والأصــل في القواعد الاختصار وعدم الإطالة))).

2. أنهــا تضمنــت شرطًــا، وليــس التقعيــد محــاً للــروط والأركان 

ونحوهــا؛ إذ هــي وظيفــة كتــب الفــروع والتــي يمكــن أن يســتفاد منهــا عنــد 

إرادة شرح القواعد))).

القواعد الفقهية ليعقوب الباحســن )ص:171(. 	(((
يحســن التنبيــه هنــا إلى أن القاعــدة الكليــة إذا ثبتــت فتخلــف بعــض الفــروع عــن  	(((
مقتضاهــا لا يخرجهــا عــن كونهــا كليــة؛ فهــذا هــو شــأن الكليــات الاســتقرائية كــا قــرر 
ذلــك الشــاطبي رحمه الله بقولــه: »الكليــة في الاســتقرائيات صحيحــة، وإن تخلــف عــن 
مقتضاهــا بعــض الجزئيــات« الموافقــات للشــاطبي )84/2(، وانظــر: القواعــد الكليــة 

والضوابط الفقهية لمحمد شــبير )ص:14(.
انظــر: المدخــل الفقهي العام لمصطفى الزرقا )965/2(. 	(((
انظــر: نظرية التقعيــد الفقهي لمحمد الروكي )ص:68(. 	(((
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ثانيًــا: شــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة رحمه الله المتــوفى ســنة 

)728هـ(:

ــا  ونــص القاعــدة التــي ذكرهــا رحمه الله هــو: »مــن أدى عــن غــره واجبً

ــض  ــع بع ــة م ــذه الصيغ ــه في ه ــر إذن«)))، ووافق ــه بغ ــه وإن فعل ــع علي رج

الاختلافــات اليســرة الإمــام محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة رحمه الله 

المتوفى سنة )751هـ())):

وتتميــز هذه الصيغة بما يلي:

1. وضــوح الألفــاظ وعــدم غمــوض شيء منهــا، الــذي بــدوره يســهم في 

وضــوح الأصل الفقهــي الذي جاءت القاعدة لتقريره.

2. الإيجاز والاختصار.

3. أن صياغتهــا صياغة مجردة.

4. أن صياغتهــا كليــة، فهــي تنطبق على فروع كثيرة متعددة.

ولم أجــد ما يؤخذ على هذه الصيغة.

مجموع فتاوى شــيخ الإســام ابن تيمية )134/34(، وانظر أيضًا: )348/30(. 	(((
ذكــر رحمه الله مــا نصــه: »مــن أدى عــن غــره واجبًــا فإنــه يرجــع ببدلــه«. إعــام الموقعين  	(((

عــن رب العالمــن لابن القيم )228/3(، وانظر أيضًا: )322/4(، و)521/4(.
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ثالثًــا: الإمــام بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي الشــافعي رحمه الله 
المتوفى سنة )794هـ(:

ــر  ــره بغ ــن غ ــق ع ــو: »إذا أنف ــا رحمه الله ه ــي ذكره ــدة الت ــص القاع ون
إذنه، هل يرجع؟«))).

وتتميــز هذه الصيغة بما يلي:

1. وضــوح الألفــاظ وعــدم غمــوض شيء منهــا، الــذي بــدوره يســهم في 
وضــوح الأصل الفقهــي الذي جاءت القاعدة لتقريره.

2. الإيجاز والاختصار.

3. أن صياغتهــا صياغة مجردة.

4. أن صياغتهــا كليــة، فهــي تنطبق على فروع كثيرة متعددة.

5. وجــود مــا يكشــف أن القاعــدة مــن القواعــد الخلافيــة، وهــو أســلوب 
الاســتفهام الذي خُتمت به، لا ســيما مع قوة الخلاف فيها كما ســيأتي.

ويؤخــذ على هذه الصيغة:

مــن  الصيغــة  هــذه  واختــار   ،)157/1( للزركــي  الفقهيــة  القواعــد  في  المنثــور  	(((
ــه  ــة )266/1(، إلا أن ــه موســوعة القواعــد الفقهي ــو في كتاب المعاصريــن محمــد آل بورن
اســتبدل حــرف )عــن( بحــرف )عــى( لتصبــح الصيغــة التــي ذكرهــا: »إذا أنفــق عــى 
غــره بغــر إذنــه، هــل يرجــع؟«، وهــذه الصيغــة محــل نظــر؛ لأن التغيــر فيهــا أثــر عــى 
معنــى القاعــدة، إذ مــن المعلــوم بــأن الإنفــاق عــى الغــر يختلــف في معنــاه عــن الإنفــاق 
ــد  ــد للقواع ــة زاي ــو معلم ــا مؤلف ــي رحمه الله أيضً ــة الزرك ــار صيغ ــر، واخت ــن الغ ع

الفقهية والأصولية )653/13(.
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ــتفتح  ــري- أن تس ــرط )إذا( والأولى -في نظ ــأداة ال ــتفتحت ب ــا اس أنه

ــا يســتقبل مــن الزمــان أمــا )مــن(  ــأداة الــرط )مــن(؛ لأن )إذا( ظــرف لم ب

فهي أداة تختص بالعاقل وهي أنســب وأليق بســياق القاعدة))).

ــا: الإمــام زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن رجــب الحنبــي رحمه الله المتــوفى  رابعً

سنة )795هـ(:

ونــص القاعــدة التــي ذكرهــا رحمه الله هــو: »فيمــن يرجــع بــا أنفــق عــى 

مال غيره بغير إذنه«))).

وتتميــز هذه الصيغة بما يلي:

1. الإيجاز والاختصار.

2. أن صياغتهــا صياغة مجردة.

3. أن صياغتهــا كليــة: فهــي تنطبق على فروع كثيرة متعددة.

ويؤخــذ على هذه الصيغة:

ــاني  ــراج )ص:141(، ومع ــد ال ــة وآلات الأدب لحم ــد اللغ ــاب في قواع ــر: اللب انظ 	(((
النحو لفاضل الســامرائي )71/4 و87(.

القواعــد لابــن رجــب )543/1(، وقــد ذكــر محققــو طبعــة دار ركائــز بأنهــم وجــدوا في  	(((
ــب«،  ــره كان أنس ــن غ ــق ع ــل: أنف ــو قي ــه: »ل ــا نص ــة م ــخ الخطي ــدى النس ــش إح هام
ابــن رجــب لخالــد المشــيقح  وشرح تحفــة أهــل الطلــب في تجريــد أصــول قواعــد 

)ص:329(.
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أنهــا تحتــاج إلى مزيــد إيضــاح لألفاظهــا مــع إعــادة ترتيــب لهــا، والصيغــة 
ــن  ــق ع ــن أنف ــع م ــن يرج ــال: )فيم ــا أن يق ــادة ترتيبه ــد إع ــا بع ــة له المقترح

غيره بغير إذنه(.

خامسًــا: الشــيخ عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي رحمه الله المتــوفى ســنة 
)1376هـ(:

ــا  ونــص القاعــدة التــي ذكرهــا رحمه الله هــو: »مــن أدى عــن غــره واجبً
بنيــة الرجوع عليه رجع وإلا فلا«))).

وتتميــز هذه الصيغة بما يلي:

1. وضــوح الألفــاظ وعــدم غمــوض شيء منهــا، الــذي بــدوره يســهم في 
وضــوح الأصل الفقهــي الذي جاءت القاعدة لتقريره.

2. الإيجاز والاختصار.

3. أن صياغتهــا صياغة مجردة.

4. أن صياغتهــا كليــة، فهــي تنطبق على فروع كثيرة متعددة.

ولم أجــد ما يؤخذ على هذه الصيغة.

سادسًــا: الشــيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المتوفى سنة )1421هـ(:

ــا  ــره دينً ــن غ ــن أدى ع ــو: »م ــا رحمه الله ه ــي ذكره ــدة الت ــص القاع ون
نــوى  إن  رجــع  حــق،  فيــه  لنفســه  مــا  أنفــق  أو  زكاة،  نحــو  لا  واجبًــا 

القواعد والأصول الجامعة لعبد الرحمن الســعدي )ص:148(. 	(((
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ــور  ــن ص ــان م ــا صورت ــع فيه ــة جُُم ــذه الصيغ ــظ أن ه ــوع«)))، والملاح الرج
القاعدة وســيأتي بيانهما -إن شاء الله-.

وتتميــز هذه الصيغة بما يلي:

1. وضــوح الألفــاظ وعــدم غمــوض شيء منهــا الــذي بــدوره يســهم في 
وضــوح الأصل الفقهــي الذي جاءت القاعدة لتقريره.

2. أن صياغتهــا صياغة مجردة.

3. أن صياغتهــا كليــة، فهــي تنطبق على فروع كثيرة متعددة.

ويؤخــذ على هذه الصيغة:

أنهــا احتــوت اســتثناءً مــن القاعــدة، ومعلــوم بــأن الاســتثناء مــن القواعد 
يــأتي عــى خــاف الأصــل فيهــا، إذ إن تخلــف بعــض الفــروع عــن مقتضاهــا 
لا يخرجهــا عــن هــذا الأصــل، فالإجمــال في صيغــة القاعــدة هــو الأولى 
والأقــوى لهــا، ثــم إن اســتثناء الــزكاة ونحوهــا أمــر بــن لا يحتــاج إلى ذكــره 
في نــص القاعــدة؛ لأن العبــادات ومنهــا الــزكاة لا تصــح إلا بنيــة إجماعًــا)))، 
فــإذا أخرجهــا المنفــق عــن غــره بغــر إذنــه لم تتحقــق نيــة المكلــف بهــا 

قبل إخراجها.

نيــل الأرب مــن قواعــد ابــن رجــب لابــن عثيمــن )ص:30(، وانظــر: الــرح الممتــع  	(((
على زاد المســتقنع لابن عثيمين )200/9(.

انظــر: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد لابــن رشــد )15/1(، ومجمــوع الفتــاوى لابــن  	(((
تيمية )258/18(.
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سابعًا: الصيغة المختارة:

الصيغــة المختــارة للقاعــدة هــي التــي ذكرهــا الإمــام الزركــي رحمه الله؛ 
لكثــرة مــا تميــزت بــه، مــع تعديــل اســتفتاحها بــأداة الــرط )مــن( بــدلًًا مــن 
ــارة لهــذه القاعــدة: )مــن أنفــق عــن  )إذا(؛ لمــا تقــدم، لتصبــح الصيغــة المخت

غــره بغير إذنه، هل يرجع؟(.

وممــا دفعنــي لاختيــار هــذه الصيغــة أيضًــا أنهــا جــاءت بصيغة الاســتفهام 
الــذي يــدل عــى الخــاف فيهــا، وصياغــة القواعــد بهــذه الصيغــة مهمــة -في 
القاعــدة محــل  الحــال في  هــو  كــا  فيهــا  قويًــا  الخــاف  كان  إذا  نظــري- 
الدراســة، وبهــذه الصيغــة الدالــة عــى الخــاف تصبــح القاعــدة مكونــة مــن 
قاعدتــن)))، كل واحــدة منهــا هــي قاعــدة عنــد مــن يقــول بأحــد الأقــوال 

فيهــا، وهاتــان القاعدتان اللتان تشــملهما القاعدة التي بين يدي هما:

- إذا أنفــق عن غــره بغير إذنه فله الرجوع عليه.

- إذا أنفــق عن غيره بغير إذنــه فليس له الرجوع عليه.

ــا- في  ــيما إذا كان قويً ــي -لا س ــاف الفقه ــإن الخ ــك ف ــى ذل ــاوة ع وع
ــوان  ــتمل العن ــري- ألا يش ــب -في نظ ــن الأنس ــإن م ــا ف ــألة م ــدة أو مس قاع
ــوان نتيجــة البحــث الرئيســة  ــا يســوغ أن يحمــل العن عــى حكــم مســبق؛ ف

انظــر: القواعد الفقهية ليعقوب الباحســن )ص:175(. 	(((
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التــي يســعى الباحــث إليهــا؛ لأنــه حينئــذٍ يختــزل بحثــه؛ ويُفقــده عنــر 
التشويق والإثارة))).

المطلــب الثانــي: معنى القاعدة:

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: معاني ألفاظ القاعدة:

مــن المعلــوم بــأن معرفــة المعنــى الإجمــالي للقاعــدة تتوقــف في كثــر مــن 
الأحيــان عــى معرفــة معــاني أهــم الألفــاظ الــواردة فيهــا؛ لــذا ســأبين معــاني 
أهــم ألفــاظ القاعــدة محــل الدراســة وهــي: النفقــة، والإذن، والرجــوع، 

وبيان ذلك فيما يأتي:

أولًًا: النفقة:

النفقــة في اللغــة: لهــا أصــان الأقــرب منهــا لمقصــود القاعــدة هــو: 
ــت،  ــت وفني ــى: ذهب ــم بمعن ــت الدراه ــال: نفق ــه، يق ــيء وذهاب ــاع ال انقط
ويقــال: أنفــق الرجــل أي: ذهــب مــا عنــده، والنفقــة اســم لمــا يُنفــق مــن المــال 

أو غيره))).

الحمــد  لمحمــد  المخطوطــات  وتحقيــق  العلمــي  البحــث  في  الخلاصــة  انظــر:  	(((
)ص:39 و40(.

انظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة للجوهــري )1560/4(، ومعجــم  	(((
مقاييــس اللغة لابن فارس )454/5(، مادة )نفق(.
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أمــا في الاصطــاح: فقــد اختلفــت تعريفــات الفقهــاء رحمهم الله تبعًــا 
لاختــاف مذاهبهــم الفقهيــة، ومجمــل هــذه التعريفــات متوجهــة إلى تعريــف 
النفقــة الواجبــة عــى الإنســان لمــن يمونــه مــن زوجــة وأبنــاء ونحــو ذلــك)))، 
وليــس هــذا هــو المقصــود في هــذه القاعــدة فقــط، إذ المقصــود فيهــا أعــم مــن 
ذلــك ليشــمل مطلــق إخــراج وبــذل المــال عــن الغــر، ويظهــر هــذا جليًــا مــن 
ــة المبنيــة عــى هــذه القاعــدة)))؛ لذلــك فــإن  خــال النظــر في الفــروع الفقهي
التعريــف الاصطلاحــي المختــار للإنفــاق الــوارد في هــذه القاعــدة هــو: »دفع 

ما يســمى نفقة لمن يستحقه«))).

ثانيًا: الإذن:

الإذن في اللغــة بمعنــى: الإباحــة ورفــع المنــع، يقــال: أذن لــه في الــيء 
أي: أباحــه لــه، وقيــل: الإذن بالــيء بمعنــى: الإعــام بإجازتــه والرخصــة 

فيه، والاســتئذان: طلب الإذن من الغير))).

منهــا عــى ســبيل المثــال: تعريــف المالكيــة للنفقــة عــى أنهــا: »مــا بــه قــوام معتــاد حــال  	(((
الآدمــي دون سرف«، وتعريــف الحنابلــة للنفقــة أنهــا: »كفايــة مــن يمونــه خبــزًا وأدمًــا 
وكســوةً ومســكناً وتوابعهــا«. شرح حــدود ابــن عرفــة للرصــاع )ص:227(، وكشــاف 

القنــاع عن متن الإقناع للبهوتي )459/5(.
مــن الأمثلــة عليهــا: مســألة قضــاء الإنســان ديــن غــره بغــر إذنــه، ومســألة فــداء أســر  	(((
عنــد العــدو بغــر إذنــه، ومســألة إنفــاق المســتأجر عــى الــدار المؤجــرة دون إذن المؤجــر 

وغيرهــا. انظــر: المنثور للزركشي )157/1(، والقواعد لابن رجب )543/1(.
إعانــة الطالبين على حــل ألفاظ فتح المعين للبكري )70/4(. 	(((

ــن منظــور  ــارس )77/1(، ولســان العــرب لاب ــن ف انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة لاب 	(((
)10/13(، مادة )أذن(.
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كان  لمــن  التــرف  وإطــاق  الحجــر  »فــك  الاصطــاح:  في  وهــو 
ممنوعًا شرعًا«))).

ثالثًا: الرجوع:

ــى: عــاد  ــا بمعن الرجــوع في اللغــة: مصــدر للفعــل رجــع يرجــع رجوعً
ٺ﴾)))،  ٺ  ٺ  ڀ  يعــود عــودًا)))، ومنــه قولــه عز وجل: ﴿ڀ 

وقيــل: »الرجوع: العود إلى مــا كان عليه مكانًا أو صفةً أوحالًًا«))).

ــوي)))؛  ــاه اللغ ــن معن ــوع ع ــى الرج ــرج معن ــا يخ ــاح ف ــا في الاصط أم
لــذا يمكــن القــول بــأن الرجــوع المقصــود بــه في القاعــدة محــل الدراســة هــو: 

عــودة المنفق على المنفق عنــه؛ للمطالبة بتعويض ما أنفق.

الفــرع الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:

ــع شيء  ــاء أو أداء أو دف ــام بقض ــان إذا ق ــأن الإنس ــدة ب ــذه القاع ــد ه تفي
مســتحق عــن غــره بغــر إذن منــه)))، كإنفــاق المرتهــن عــى الرهــن، والملتقــط 

للمنــاوي  التعاريــف  مهــات  عــى  والتوقيــف  )ص:30(،  للجرجــاني  التعريفــات  	(((
)ص:44(.

انظـــر: معجـــم مقاييـــس اللغـــة لابـــن فـــارس )490/2(، والقامـــوس المحيـــط  	(((
للفيروزبادي )ص:720(، مادة )رجع(.

ســورة النور من الآية )28(. 	(((
الكليــات معجم في المصطلحــات والفروق اللغوية للكفوي )ص:478(. 	(((

انظر: الموســوعة الفقهية الكويتية )127/22(. 	(((
ــبب أو  ــا س ــراء ب ــع أو الإث ــل الناف ــذا بالفع ــن ه ــة ع ــة الحديث ــن والأنظم ــر القوان تع 	(((
 الإثــراء عــى حســاب الغــر، وهــو أحــد مصــادر الالتــزام، وبــه يحصــل اغتنــاء شــخص<
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عــى اللقيــط أو اللقطــة، والنفقــة عــى الزوجــة والأولاد إذا امتنــع عــن ذلــك 
مــن يجــب عليــه الإنفــاق، وغيرهــا مــن الفــروع الفقهيــة وهــي كثــرة، فهــل 
لــه بعــد هــذا التــرف الرجــوع عــى مــن تجــب عليــه النفقــة ليأخــذ مــا دفــع 
عنــه منــه؛ لأنــه أعانــه عــى مــا يجــب عليــه، أو ليــس لــه الرجــوع؛ لأنــه 
ــو  ــل، فه ــه الفع ــب علي ــن يج ــذ الإذن مم ــه دون أخ ــاء نفس ــن تلق ــرف م ت
ــه -إن  ــن الفقهــاء رحمهم الله ســيأتي بيان ــه هــذا، عــى خــاف ب ــرع بفعل كالمت

شاء الله-))).

> نتيجــة لافتقــار غــره دون أن يكــون هنــاك ســبب شرعــي لهــذا الاغتنــاء، وســأوضح 
ذلــك بمزيــد تفصيــل في مطلــب »القاعــدة في الأنظمــة الســعودية« -إن شــاء الله-. 
ــه  ــامي وأدلت ــه الإس ــي )ص:42(، والفق ــد قلعج ــاء لمحم ــة الفقه ــم لغ ــر: معج انظ

للزحيلي )2855/4(.
الفقهيــة  للقواعــد  زايــد  الكويتيــة )148/6(، ومعلمــة  الفقهيــة  الموســوعة  انظــر:  	(((

والأصولية )653/13(.
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الثاني المبحث 
دراســة قاعــدة: )مــن أنفق عــن غيره بغير إذنه، هل 

يرجع؟(

وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: مجــال إعمال القاعدة:

ــق  ــد في تحقي ــكام مفي ــدة في الأح ــال القاع ــال إع ــة مج ــب أن معرف لا ري
فعــدم وضــوح مجــال  تطبيقاتهــا،  القاعــدة وحقيقتهــا ومؤثــر في  مفهــوم 
ــن  ــت م ــا وليس ــت تتناوله ــي ليس ــا وه ــرع فيه ــول ف ــم دخ ــد يوه ــدة ق القاع
فروعهــا، وأعنــي بمجــال إعــال القاعــدة هنــا أي: محــل تطبيــق هــذه القاعــدة 
القواعــد متفاوتــة في ذلــك فمنهــا مــا يعــم  إذ  مــن الأحــكام الشرعيــة؛ 
كالقواعــد  العقائــد  في  حتــى  الشريعــة  أحــكام  كل  في  وإعمالهــا  تطبيقهــا 
ــروع  ــه الف ــا إلا فق ــاول في إعماله ــا لا يتن ــا م ــرى، ومنه ــة الك ــس الكلي الخم
فتــأتي تطبيقاتهــا في كل أبــواب الفقــه، ومنهــا مــا هــو أخــص مــن ذلــك فــا 
تكــون إلا في أبــواب مــن الفقــه دون غيرهــا)))، أمــا مــا لا يكــون لــه انطبــاق 
ــا اصطلــح  ــة وإن ــاب واحــد فهــي ليســت قاعــدة فقهي إلا عــى مســائل في ب

كثــر من العلماء على إطــاق الضابط الفقهي عليه))).

العويــد  العزيــز  لعبــد  الفقهيــة  القواعــد  ودراســة  لبحــث  العلمــي  المنهــج  انظــر:  	(((
)ص:35(.

نجيــم  لابــن  والنظائــر  والأشــباه   ،)11/1( للســبكي  والنظائــر  الأشــباه  انظــر:  	(((
)ص:137(.
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ــه  ــه ليــس كل مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذن ــدَ هــذا فــا جــرمَ أن إذا تمهَّ

ــذي ســيأتي  ــا دراســة اســتحقاق رجوعــه مــن عدمــه عــى الخــاف ال يمكنن

ذكــره، فمجــال إعــال هــذه القاعــدة في الحقــوق التــي تدخلهــا النيابــة وهــي 

جميــع مــا يؤديــه المــرء عــن الغــر ممــا وجــب عليهــم ولا يفتقــر أداؤه إلى نيــة، 

للزوجــة والأبنــاء ونحــو  الواجبــة  الســلع والنفقــات  كالقــرض وأثــان 

ذلــك، أمــا مــا يحتــاج إلى نيــة كالــزكاة))) والكفــارات والنذور)))فــا يــؤدي 

عــن غــره إلا بإذنــه؛ لأن هــذا الأداء لا يــرئ ذمــة مــن أُدي عنــه)))، لمــا جــاء 

في القاعــدة الفقهيــة مــن أنــه: »لا ثــواب إلا بنيــة«)))، بــل نقــل شــيخ الإســام 

ابــن تيميــة الإجماع عــى أن النية شرط لا تصح العبادات إلا بها))).

ذكــر القــرافي رحمه الله بــأن هنــاك بعــض المالكيــة قالــوا: بعــدم اشــراط النيــة في إخــراج  	(((
الــزكاة، وقاســوها عــى قضــاء الديــون، وهــو قــول ضعيــف يخالــف مــا عليــه جماهــر 

أهــل العلم. انظر: الفروق للقرافي )187/3(.
انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع للكاســاني )40/2(، والمغنــي لابــن قدامــة  	(((
للقــرافي  والفــروق   ،)328/5( للنــووي  المهــذب  شرح  والمجمــوع   ،)476/2(

.)185/3(
انظــر: المنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركــي )157/1(، والقواعــد لابــن رجــب  	(((
)543/1(، والقواعــد والأصــول الجامعــة للســعدي )ص:149(، ومعلمــة زايــد 

للقواعــد الفقهية والأصولية )657/13(.
ــا  ــرى وم ــة الك ــد الفقهي ــر: القواع ــم )ص:17(، وانظ ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ الأش 	(((

تفرع عنها لصالح الســدلان )ص:69(.
انظــر: مجموع فتاوى ابن تيمية )257/18(. 	(((
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وخلاصــة القــول: أن مــن أدى عــن غــره حقًــا يفتقــر إلى نيــة لا يحــق لــه 
الرجــوع عليــه مطلقًــا؛ لأن هــذا الأداء لا يفيــد المنفــق عنــه، ولا تــزال ذمتــه 

مشــغولة بما يجب عليه.

المطلــب الثانــي: الخلاف في القاعدة:

وفيه خمسة فروع:

الفــرع الأول: تحرير محل النزاع في القاعدة:

أولًًا: الصــور التي هي خارج محل النزاع:

الصورة الأولى:

ــه لا خــاف بينهــم  الــذي يظهــر مــن اســتقراء كلام الفقهــاء رحمهم الله أن
ــر  ــاق في أم ــل الإنف ــه إذا حص ــق علي ــن أنف ــن م ــق ع ــرف المنف ــة ت في صح
ــره  ــذي ذك ــاف ال ــألة الخ ــذه المس ــري في ه ــه، ولا يج ــق عن ــى المنف ــب ع يج
ــه)))،  ــن عدم ــولي))) م ــرف الفض ــة ت ــألة صح ــم رحمهم الله في مس ــل العل أه

الفضــولي في اللغــة هــو: مــن يشــتغل بــا لا يعنيــه، وهــو مأخــوذ مــن الفضــول وهــو: مــا  	(((
لا فائــدة فيــه. أمــا في الاصطــاح فالفضــولي هــو: مــن يتــرف في حــق الغــر بــا إذن 
شرعــي، وذلــك لكــون تصرفــه صــادرًا مــن غــر ملــك ولا وكالــة ولا ولايــة. انظــر: 
المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للفيومــي )475/2(، والبنايــة شرح الهدايــة 
للعينــي )311/8(، والبحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق لابــن نجيــم )160/6(، 

والمعجم الوســيط لمجمع اللغة العربية )693/2(.
اختلــف الفقهــاء في صحة تصرف الفضولي على قولين: 	(((

القــول الأول: أن تــرف الفضــولي غــر صحيــح، وهــو قــول: الشــافعية، والمشــهور 
> عند الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم. 
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وإنــا النــزاع الحاصــل في اســتحقاق الرجــوع مــن عدمــه، يقــول القــرافي 
رحمه الله: »اتفــق النــاس عــى صحــة فعــل غــر المأمــور بــه عــن المأمــور وذلــك 
كدفــع المغصــوب للمغصــوب منــه وإن لم يشــعر الغاصــب فــإن ذلــك يســد 
المســد ويزيــل التكليــف، ودفــع النفقــات للزوجــات والأقــارب والــدواب، 
ــعر  ــزأت وإن لم يش ــه أج ــت ل ــن وجب ــه لم ــب علي ــن وج ــر م ــا غ ــإن دفعه ف

المأمور بها«))).

الثانية: الصورة 

ــه  ــه أو أمــر من أجمــع الفقهــاء رحمهم الله عــى أن مــن أنفــق عــن غــره بإذن
فإنــه يكــون وكيــاً عنــه، ولــه أن يرجــع عــى موكلــه ويكــون الضــان لازمــاً 
عــى هــذا المــوكل؛ لأنــه بمنزلــة المســتقرض منــه)))، فيُعلــم مــن هــذا أن 
ــة  ــات التعاقدي بحــث مســألة رجــوع المنفــق مــن عدمــه لا يجــري في التصرف

ــول:  ــو ق ــه، وه ــك ل ــازة المال ــرط إج ــح ب ــولي صحي ــرف الفض ــاني: أن ت ــول الث الق <
ــة،  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــار ش ــو اختي ــة، وه ــد الحنابل ــة عن ــة، ورواي ــة، والمالكي الحنفي

وابن القيم.
انظــر: المحــى لابــن حــزم )434/4(، والمبســوط للسرخــي )282/13(، والفــروق 
للقــرافي )240/3(، ومجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة )249/29(، وإعــام 
الخــاف  مــن  الراجــح  معرفــة  في  والإنصــاف   ،)35/2( القيــم  لابــن  الموقعــن 
ــي  ــاج للشربين ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت ــرداوي )284/4(، ومغن للم

.)351/2(
الفروق للقرافي )185/3(. 	(((

انظــر: الاجماع لابن المنذر )ص:112(. 	(((
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ــد  ــن العق ــوف ع ــذ الوق ــب حينئ ــه يج ــد؛ لأن ــرفي العق ــإرادة ط ــون ب ــي تك الت

الذي تــم بينهما وإنفاذ مقتضاه))).

الثالثة: الصورة 

ــإن  ــم، ف ــر إذن الحاك ــن الغ ــاق ع ــه في الإنف ــق عن ــة إذن المنف ــزل منزل ين

المنفــق إذا أذن لــه الحاكــم في الإنفــاق اســتحق الرجــوع عــى المنفــق عنــه 

ــة  ــإذن الحاكــم مــع غيب ــو أنفــق المرتهــن عــى الرهــن ب ــا)))، مثــل: مــا ل إجماعً

الراهــن أو امتناعه فإنــه له الرجوع على الراهن بما أنفق.

الرابعة: الصورة 

لا خــاف بــن الفقهــاء رحمهم الله في أن مــن أنفــق عــن غــره وهــو ينــوي 

التــرع بــا أنفــق فإنــه لا يرجــع عــى مــن أنفــق عنــه)))؛ لأن ذلــك يعــد 

انظــر: المغنــي لابــن قدامــة )410/4(، ودرر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام العدليــة  	(((
لعلي حيدر )626/3(.

انظــر: اختــاف الأئمــة العلــاء لابــن هبــرة )420/1(، وتصحيــح الفــروع للمرداوي  	(((
.)376/6(

ــاع عــن  انظــر: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة )334/31(، وكشــاف القن 	(((
متــن الإقنــاع للبهــوتي )371/3(، وشرح مختــر خليــل للخــرشي )23/6(، وتجــدر 
ــارج  ــم خ ــافعية فه ــة والش ــي الحنفي ــمل مذهب ــزاع لا يش ــي الن ــا إلى: أن نف ــارة هن الإش
محــل النــزاع هنــا؛ لأنهــم يقولــون: بــأن مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه فإنــه يعــد متبرعًــا 
ــيأتي  ــه، وس ــق عن ــن أنف ــى م ــوع ع ــتحق الرج ــا يس ــوه؛ ف ــرع أو لم ين ــوى الت ــواءً ن س

تفصيل ذلك عند ذكر الخلاف في القاعدة -إن شــاء الله-.
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ــول  ــح)))، يق ــى الصحي ــض ع ــا بالقب ــرم للزومه ــو مح ــة وه ــن هب ــا ع رجوعً

اختلــف الفقهــاء رحمهم الله في حكم الرجوع عن الهبــة بعد قبضها على قولين: 	(((
القــول الأول: أن الرجــوع عــن الهبــة بعــد قبــض الموهــوب لــه غــر جائــز، وهــذا هــو 
قــول جمهــور الفقهــاء رحمهم الله وهــم: المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، مســتدلين لذلــك 
ــي  ــاس رضي الله عنهما أن النب ــن عب ــذي رواه اب ــه ال ــق علي ــث المتف ــا: الحدي ــرة منه ــة كث بأدل
صلى الله عليه وسلم قــال: »العائــد في هبتــه كالعائــد في قيئــه«، وقالــوا: بــا أن أكل القــيء حكمــه 
التحريــم، فــإن فعــل العائــد في هبتــه يقتــي التحريــم أيضًــا، بدلالــة القيــاس المذكــور 
ــال صلى الله عليه وسلم: »لا  ــا ق ــة وغيرهم ــن ماج ــذي واب ــة الترم ــاء في رواي ــد ج ــث، وق ــذا الحدي في ه
ــل  ــده، ومث ــي ول ــا يعط ــد في ــا، إلا الوال ــع فيه ــم يرج ــة ث ــي عطي ــل أن يعط ــل للرج يح
الــذي يعطــي العطيــة ثــم يرجــع فيهــا كمثــل الكلــب، أكل حتــى إذا شــبع قــاء ثــم عــاد 
ــة تكــون  ــة رضي الله عنهم أن الهب ــه«، وقــد حكــى بعــض أهــل العلــم إجمــاع الصحاب في قيئت
لازمــة بالقبــض والحيــازة، وبالتــالي لا يجــوز الرجــوع عنهــا، وهــو مــروي عــن أبي بكــر 
وعمــر رضي الله عنهما، ولم يعــرف لهــا في الصحابــة رضي الله عنهم مخالــف، قــال ابــن المنــذر 
رحمه الله: »أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم، عــى أن الرجــل إذا وهــب 
ــه، أن  ــه مــن نفســه، وأشــهد علي ــه، وقبضــه ل ــدًا بعين ــده الطفــل دارًا بعينهــا، أو عب لول

الهبة تامة«.
القـول الثـاني: أن الرجـوع عـن الهبـة بعـد القبـض جائـز مـع الكراهـة، وهـذا هـو قـول 
الحنفيـة، واشرتط أكثرهـم أن يكـون الرجـوع عـن الهبـة إمـا بحكـم القـاضي، أو بـإذن 
الموهـوب لـه، مـع العلم أنهـم مختلفون فيما بينهـم هل الكراهة هنـا: للتنزيـه أم للتحريم. 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی  تعـالى:  قولـه  منهـا:  بأدلـة  لذلـك  واسـتدلوا 
بخ﴾ ]النسـاء: 86[، وجـه الدلالـة: أن التحيـة تسـتعمل في عدة معان مثل: السلام،  بح
والثنـاء، والهديـة بالمـال، وهـذا المعنـى الأخري هـو المـراد في الآيـة؛ لأن الـرد إنما يتحقق 
في الأعيـان لا في الأعـراض، فهـو عبـارة عـن إعـادة شيء محسـوس، ويجـاب عنـه: بعدم 
التسـليم بـأن هـذا المعنـى هـو المراد، فـإن الذي عليـه عامة المفسريـن أن المـراد بالتحية في 
هـذه الآيـة الكريمـة هو: إلقاء السلام. واسـتدلوا أيضًا: بما أخرجـه البخاري في الأدب 
المفـرد والبيهقـي في السـنن الكبرى أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »تهـادوا تحابـوا«، وجـه الدلالـة: 
>  أن التفاعـل يقتضي الفعـل مـن الجانبين، فـكان لـه الرجـوع إذا لم يحصـل مقصـوده، 
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المــرداوي رحمه الله في مســألة قضــاء الإنســان ديــن غــره: »إن قــى الضامــن 
الديــن، فــا يخلــو: إمــا أن يقضيــه متبرعًــا أو لا، فــإن قضــاه متبرعًــا: لم يرجــع 

بلا نزاع«))).

الصورة الخامسة:

لا خــاف بــن الفقهــاء رحمهم الله في أن مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في 
شيء لا يلــزم المنفــق عنــه النفقــة فيــه كأن ينفــق عــى امــرأة كانــت زوجــة لــه 
المنفــق  يســتحق  لا  الحالــة  هــذه  ففــي  عدتهــا  وانقضــت  طلقهــا  لكنــه 

كالمشرتي إذا وجـد بالمبيـع عيبًـا يرجـع بالثمن لفـوات مقصوده، وهو صفة السلامة في  <
المبيـع، والمقصـود مـن الهبـة العوض، ويجـاب عنه: بعـدم التسـليم بأن المقصـود من الهبة 
بالمنطـوق ولا  الرجـوع في الهبـة لا  ثـم إن الحديـث لا يـدل على جـواز  العـوض،  هـو 

بالمفهـوم، وإنما المراد به الترغيب في التهادي.
والصحيــح -والله أعلــم- مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن تحريــم الرجــوع عــن الهبــة بعــد 

قبضهــا من الموهوب له.
انظــر: تفســر الطــري )586/8(، والإشراف عــى مذاهــب العلــاء لابــن المنــذر 
)83/7(، وشرح مختــر الطحــاوي للجصــاص )28/4(، والمبســوط للسرخــي 
)54/12و82(، وبدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع للكاســاني )128/6(، وبدايــة 
المجتهــد ونهايــة المقتصــد لابــن رشــد )117/4(، والمغنــي لابــن قدامــة )41/6(، 
والمجمــوع شرح المهــذب للنــووي )381/15(، والاختيــار لتعليــل المختــار للموصــي 
)51/3(، وتبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق للزيلعــي )97/5(، وفتــح البــاري 
لابــن حجــر )235/5(، والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي 
)110/7(، ونهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج للرمــي )416/5(، وكشــاف القنــاع 
ــد  ــن أبي زي ــالة اب ــى رس ــدواني ع ــه ال ــوتي )301/4(، والفواك ــاع للبه ــن الإقن ــن مت ع

القيرواني للنفراوي )154/2(.
الإنصــاف في معرفــة الراجح من الخلاف للمرداوي )204/5(. 	(((
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ــز الأب  ــة رحمه الله: »وإذا عج ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــول ش ــوع)))، يق الرج
ــا  ــه ب ــر إذن ــدة بغ ــذه الم ــق في ه ــن أنف ــوع لم ــة، ولا رج ــا نفق ــة ف ــن النفق ع
نــزاع، وإنــا تنازعــوا فيــا إذا أنفــق منفــق عــى ابنــه بإذنــه أو بــدون إذنــه مــع 
ــذا كل  ــم رحمه الله: »وهك ــن القي ــول اب ــى الأب«)))، ويق ــة ع ــوب النفق وج

مــن أدى عن غــره واجبًا بغير إذنه بشرط أن يكون واجبًا«))).

الصورة السادسة:
يخــرج عــن محــل النــزاع أيضًــا في هــذه القاعــدة مــا لــو أنفــق المنفــق عــن 
غــره مضطــرًا إلى ذلــك، فــإن لــه الرجــوع عــى المنفــق عنــه بــا أنفــق مثــل: 
مــا لــو قــى الــوارث ديــن مورثــه قبــل قســمة التركــة فــإن لــه أن يرجــع عــى 
ــة)))،  ــب الحنفي ــو مذه ــذا ه ــن وه ــك الدي ــن ذل ــى م ــا ق ــدار م ــة بمق الترك
ثبــوت  منــه في  كــا ســيأتي، وأوضــح  القاعــدة  مــن أصلهــم في  اســتثناءً 
ــك  ــفله لمال ــك وأس ــاه لمال ــان أع ــدم بني ــو انه ــا ل ــروه في ــا ذك ــرار م الاضط
آخــر، وامتنــع صاحــب الــدور الســفلي عــن إعــادة بنــاء مــا انهــدم، فــإن 
ــك  ــا، وأن يرجــع عــى مال ــن معً ــي الدوري ــوي أن يبن ــدور العل لصاحــب ال

الدور السفلي بما أنفق))).

انظر: البهجة في شرح تحفة الحكام للتســولي )304/2(. 	(((
مختــر الفتــاوى المصريــة لابــن تيميــة للبعــي )ص454(، وانظــر: مجمــوع فتــاوى  	(((

شــيخ الإسلام ابن تيمية )103/34(.
إعــام الموقعــن عن رب العالمين لابن القيم )348/5(. 	(((

انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع للكاســاني )172/6(، والمحيــط البرهــاني في  	(((
الفقــه النعماني لابن مازة )122/7(.

انظــر: درر الحكام في شرح مجلة الأحــكام العدلية لعلي حيدر )323/3(. 	(((
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السابعة: الصورة 
إذا ثبــت أن مــن أنفــق عــن غــره قصــد بذلــك التضييــق عــى المنفــق عنــه 

أو الإضرار بــه لعــداوة بينهما أو نحو ذلك فــا رجوع له عليه مطلقًا))).
ثانيًــا: الصورة التي هي داخل محل النزاع:

الصــورة التــي هــي داخــل محــل النــزاع والتــي ســأقوم بدراســتها دراســة 
فقهيــة مســتفيضة فيــا يــأتي هــي: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه فهــل يحــق 
ــابقة  ــور الس ــق بالص ــا يتعل ــراج كل م ــاة إخ ــع مراع ــوع أو لا؟، م ــه الرج ل

التــي هي خارجة عن محل النزاع.
الفــرع الثاني: الأقوال في القاعدة:

اختلــف الفقهــاء رحمهم الله في الصــورة التــي هــي داخــل محــل النــزاع مــن 
القاعدة محل الدراســة على قولين هما:

القول الأول:
أن مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه فإنــه يســتحق الرجــوع عــى مــن أنفــق 
عنــه، ســواءً نــوى الرجــوع أثنــاء الإنفــاق أو ذهــل عــن نيــة الرجــوع، وهــو 
قــول المالكيــة)))، والمشــهور مــن مذهــب الحنابلــة)))، واختيار شــيخ الإســام 

انظر: شرح ميارة )123/1(. 	(((
انظــر: شرح الزرقــاني عــى مختــر خليــل )213/7(، ومنــح الجليــل شرح مختــر  	(((

خليل لعليش )474/5(.
فــرق الحنابلــة رحمهم الله بــن مــا إذا نــوى المنفــق الرجــوع أو ذهــل عــن النيــة عنــد الفعــل،  	(((
فالحالــة الأولى: قالــوا بالرجــوع عــى المشــهور مــن المذهــب، وأمــا الحالــة الثانيــة وهــي: 
ــان في المذهــب، الأولى:  ــة روايت ــة الرجــوع مــن المنفــق ففــي هــذه الحال عــدم وجــود ني
ــعدي< ــيخ الس ــا الش ــب، واختاره ــي المذه ــا وه ــق متبرعً ــد المنف ــوع ويع ــه الرج ــس ل  لي
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ابــن تيميــة رحمه الله)))، وتلميــذه ابــن القيــم رحمه الله)))، يقــول شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة رحمه الله: »وقــد تنــازع الفقهــاء فيمــن أدى عــن غــره واجبًــا بغــر 
ــه  ــع ب ــه أن يرج ــه ل ــهور عن ــد في المش ــك وأحم ــب مال ــن، فمذه ــه كالدي إذن

عليه، ومذهب أبي حنيفة والشــافعي ليس له ذلك«))).

القول الثاني:

أن مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه فإنــه يعــد متبرعًــا وإن لم ينــو التــرع؛ 
الحنفيــة)))  قــول  وهــو  عنــه،  أنفــق  مــن  عــى  الرجــوع  يســتحق  فــا 
والشــافعية)))ورواية عنــد الحنابلــة)))، وقيــد بعــض الشــافعية قولهــم بــأن لا 

ــن رحمه الله؛  ــن عثيم ــيخ اب ــا الش ــوع واختاره ــه الرج ــة: أن ل ــة الثاني > رحمه الله، والرواي
ــى  ــي ع ــر: شرح الزرك ــل. انظ ــو لم يحص ــرع وه ــد الت ــو قص ــوع ه ــقط للرج لأن المس
 ،)241/4( مفلــح  لابــن  المقنــع  شرح  في  والمبــدع   ،)121/4( الخرقــي  مختــر 
ــة  ــرداوي )204/5 و205(، ومجل ــاف للم ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف والإنص
الأحــكام الشرعيــة لأحمــد القــاري )ص:362(، والقواعــد والأصــول الجامعــة لعبــد 
الرحمــن الســعدي )ص:148(، والــرح الممتــع لابــن عثيمــن )199/9(، والقواعــد 

الفقهية الســعدية المنثــورة والمنظومة لأحمد القعيمي )ص:324(.
انظــر: مجمــوع فتاوى ابن تيمية )561/20( و )349/30(. 	(((

انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )320/4(. 	(((
مجمــوع فتاوى ابن تيمية )560/20(. 	(((

ــات  ــع الضمان ــاني )13/6(، ومجم ــع للكاس ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ ــر: بدائ انظ 	(((
للبغدادي )ص:209(.

ــاج في شرح المنهــاج  انظــر: المجمــوع شرح المهــذب للنــووي )29/14(، وتحفــة المحت 	(((
لابن حجر الهيتمي )45/5(.

انظــر: المبــدع في شرح المقنــع لابــن مفلــح )241/4(، والإنصــاف في معرفــة الراجــح  	(((
من الخلاف للمرداوي )205/5(.



52
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ه، هل يرجع؟نإذ عن غيره بغير فقنقاعدة: من أ

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ــة  ــر في حال ــن الغ ــق ع ــإن أنف ــه، ف ــب علي ــاق واج ــأن الإنف ــق ب ــن المنف يظ

ــه؛  ــق عن ــن أنف ــى م ــوع ع ــه الرج ــإن ل ــه ف ــوب إنفاق ــرى وج ــو ي ــة وه معين

لانتفــاء احتمال التبرع منه في هذه الحالة))).

الفرع الثالث: الاســتدلال للقاعدة:

أولًًا: أدلة القول الأول:

اســتدل أصحــاب القــول الأول القائلــون بــأن مــن أنفــق عــن غــره بغــر 

إذنه فإنه يســتحق الرجوع على من أنفق عنه، بما يلي:

الدليل الأول:

ڤ﴾))). ٹ  ٹ  ٹ  قوله تعالى: ﴿ٹ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  وقوله تعالى: ﴿ھ 

ۇٴ﴾))). ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ

ــاج في شرح  ــة المحت ــووي )79/9(، وتحف ــن للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ــر: روض انظ 	(((
المنهــاج لابن حجر الهيتمي )45/5(.

ســورة الطلاق من الآية )6(. 	(((
ســورة البقرة من الآية )233(. 	(((



53
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ه، هل يرجع؟نإذ عن غيره بغير فقنقاعدة: من أ

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل أمــر بإعطــاء الأجــر بمجــرد الإرضــاع الــذي حصــل ولم 
يشــرط عقــدًا ولا إذنًــا)))، فهــذه الآيــات جــاءت عامــة لتشــمل مــا لــو 

حصــل الإرضاع بإذن الأب أو بدون إذنه))).

وأُجيب عنه:

بــأن المــراد بأجورهــن في الآيــة الأولى ورزقهــن وكســوتهن في الآيــة 
الثانيــة هــو مــا تــم الاتفــاق والتعاقــد عليــه بــن الأب والمرضــع قبــل حصــول 
الإرضــاع، والأمــر هنــا إنــا جــاء لطلــب وفــاء مــا تــم الاتفــاق عليــه وليــس 
ــة  ــام الآي ــالى في خت ــه تع ــل قول ــه، بدلي ــاق علي ــم الاتف ــا لم يت ــدًا ب ــرًا جدي أم
ــدرة  ــدم الق ــل لع ــاسر حص ڄ﴾)))، فالتع ڄ  ڦ  ڦ  الأولى: ﴿ڦ 

على الاتفــاق على الأجرة بينهما قبل الإرضاع))).

ورُد عليه:

بعـدم التسـليم أن المقصـود في الآيتين الأجر المسـمى بين الأب والمرضع، 
إذ لا تلازم بين الأمـر بإيتـاء الأجـر للمرضع وبين تقديم تسـميته، والمعهود 
في كلام الله جل وعلا تسـمية مـا يؤتـى للعامـل على عمله أجرًا وإن لم يسـم قبل 

انظــر: مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة )561/20( و )349/30(، وإعــام الموقعــن عــن  	(((
رب العالمــن لابن القيم )229/3(.

انظــر: شرح الزركــي عــى مختــر الخرقــي )121/4(، والقواعــد والأصــول الجامعــة  	(((
للسعدي )ص:148(.

ســورة الطلاق من الآية )6(. 	(((
انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )320/4(. 	(((
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ں  ں  العمـل، كما قـال تعـالى عـن خليلـه إبراهيـم عليه السلام: ﴿ڱ 
ٻ  ﴿ٻ  تعـالى:  وقـال  ہ﴾)))،  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
كل  هـو:  فالأجـر  ڀ﴾)))،  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ما يعود إلى العامل عوضًا عن عمله، سـواء سـمي قبل العمل أم لم يسـم))).

الثاني: الدليل 

ۈ﴾))). ۈ  ۆ  ۆ  قوله تعالى: ﴿ۇ 

وجه الدلالة:

ــرد  ــي أن ي ــر فينبغ ــن الغ ــاق ع ــو الإنف ــن وه ــل الحس ــى بالفع ــن أت فم
عليــه هــذا الإحســان بمثلــه، فــإن لم يكــن فــا أقــل مــن إعطائــه حقــه الــذي 

أنفقه وعدم إضاعته))).

الثالث: الدليل 

مــا رواه عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهما أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن صنــع 
إليكــم معروفًا فكافئوه ..«))).

ســورة العنكبوت من الآية )27(. 	(((
ســورة الأحزاب من الآية )31(. 	(((

انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )321/4(. 	(((
سورة الرحمن الآية )60(. 	(((

انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )324/4(. 	(((
ســنن أبي داود، كتــاب الــزكاة، بــاب عطيــة مــن ســأل بــالله )52/2(، برقــم: )1674(،  	(((
 وســنن النســائي، كتــاب الــزكاة، بــاب مــن ســأل بــالله عز وجل )82/5(، برقــم: <
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وجه الدلالة:

قــال ابــن القيــم رحمه الله تعليقًــا عــى الاســتدلال بهــذا الحديــث في مســألة 
ــدة  ــات القاع ــدى تطبيق ــي إح ــه وه ــر إذن ــال بغ ــره الح ــن غ ــى دي ــن ق م
محــل الدراســة: »وأي معــروف فــوق معــروف هــذا الــذي افتــك أخــاه مــن 

أسر الديــن؟ وأي مكافأة أقبح مــن إضاعة ماله عليه وذهابه؟«))).

الرابع: الدليل 

حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الرهــن يركــب 
ــا، وعــى  ــه إذا كان مرهونً ــا، ولبــن الــدر يــرب بنفقت ــه إذا كان مرهونً بنفقت

الــذي يركب ويشرب النفقة«))).

وجه الدلالة:
أن مقتــى العــدل الــذي جــاءت بــه الشريعــة في هــذا الحديــث وتحققــت 
بــه مصلحــة الراهــن والمرتهــن والحيــوان المرهــون أن يســتوفي المرتهــن منفعــة 
ــة  ــوان واجب ــة الحي ــوان؛ لأن نفق ــة عــى الحي ــل النفق الركــوب والحلــب مقاب
عــى صاحبــه وهــو الراهــن، والمرتهــن إذا أنفــق عليــه أدى عــن الراهــن هــذا 

)2567(، ومســند الإمــام أحمــد، مســند عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنه )68/2(، برقــم:  <
)5365(، باختــاف يســر فيــا بينهــم. وقــد صحــح هــذا الحديــث جمــع مــن المحدثــن 
منهــم: العراقــي في تخريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن )300/1(، والألبــاني في 

إرواء الغليل )60/6(.
إعــام الموقعــن عن رب العالمين لابن القيم )324/4 و325(. 	(((

بــاب الرهــن مركــوب وحلــوب )187/3(،  صحيــح البخــاري، كتــاب الرهــن،  	(((
برقم: )2512(.
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الواجــب، فلــه أن يرجــع ببدلــه، والبــدل هنــا هــو: منفعــة الركــوب والحلــب، 
ولــو قيــل للمرتهــن: لا رجــوع لــك لــكان ذلــك إضرارًا بــه، ولم تســمح 

نفســه بالنفقة على الحيوان بدون مقابل))).

الدليل الخامس:

قيــاس رجــوع مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه عــى الهبــة، فكــا أن الهبــة 
ــدي  ــن ه ــد كان م ــا، فق ــأة عليه ــت المكاف ــد شرع ــض ق ــرع مح ــي ت ــي ه الت
النبــي صلى الله عليه وسلم فعــل ذلــك)))، فكيــف تمنــع الشريعــة تــرك إعطــاء حــق مــن أنفــق 
ــا  ــم معروفً ــو أعظ ــه، فه ــاق علي ــه الإنف ــه في شيء يلزم ــر إذن ــره بغ ــن غ ع

وأجــدر بالمكافأة من الهبة المطلقة))).

الدليل السادس:

قيــاس رجــوع مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه عــى إذن الحاكــم في 
الإنفــاق أو إنفاقــه هــو في حــال امتنــاع المنفــق عنــه)))، ومعلــوم أن للحاكــم 

انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )228/3(. 	(((
ــب  ــة ويثي ــل الهدي ــول الله صلى الله عليه وسلم يقب ــت: »كان رس ــة رضي الله عنها قال ــن عائش ــن أم المؤمن ع 	(((
عليهــا« صحيــح البخــاري، كتــاب الهبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا، بــاب المكافــأة في 
الهبــة )206/3(، برقــم: )2585(. ومعنــى يثيــب عليهــا أي: يكافــئ مــن أعطــاه بهديــة 
مثلهــا أو خــر منهــا مــن بــاب رد الحســنى بأحســن منهــا أو مثلهــا. انظــر: فتــح البــاري 

شرح صحيــح البخاري لابن حجر )210/5(.
انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )325/4(. 	(((

ــوتي  ــاع للبه ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن ــة )411/4(، وكش ــن قدام ــي لاب ــر: المغن انظ 	(((
.)371/3(
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الرجــوع في هذه الحالة إجماعًا))).

ويجاب عنه:

ــس  ــره ولي ــى غ ــة ع ــم ولاي ــارق؛ لأن للحاك ــع الف ــاس م ــذا قي ــأن ه ب
للمنفــق ولاية على من ينفق عنه.

السابع: الدليل 

قيــاس رجــوع مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه عــى الرجــوع عــى المديــن 
فلــو أن إنســانًا أقــرض رب الديــن قــدر دينــه وأحالــه بــه عــى المديــن ملــك 
ذلــك، وأي فــرق شرعــي أو معنــوي بــن أن يوفيــه ويرجــع بــه عــى المديــن 

أو يقرضــه ويحتال به على المدين))).

ويجاب عنه:

أن هــذا قيــاس مــع الفــارق فــإن الحوالــة ثابتــة بالنــص، وقبولها مســتحب 
عنــد جمهــور العلــاء رحمهم الله)))؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم في الحديــث المتفــق عليــه: »مطــل 
ــدة  ــاف القاع ــع«)))، بخ ــيء فليتب ــى م ــم ع ــع أحدك ــم، وإذا أتب ــى ظل الغن

محل الدراسة.

انظــر: اختــاف الأئمــة العلــاء لابــن هبــرة )420/1(، وتصحيــح الفــروع للمرداوي  	(((
.)376/6(

انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )325/4(. 	(((
انظر: شرح النووي على مســلم )228/10(. 	(((

صحيــح البخــاري، كتــاب الحــوالات، بــاب في الحوالــة وهــل يرجــع في الحوالــة؟  	(((
 )123/3(، برقــم: )2287(، وصحيــح مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب تحريــم مطــل <
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الثامن: الدليل 

ــاء  أن اللَّهَّ سبحانه وتعالى عقــد المــوالاة بــن المؤمنــن فجعــل بعضهــم أولي
گ﴾)))،  گ  گ  گ  ﴿ک  قولــه:  في  كــا  بعــض 
ــة)))، فمــن أدّى  ــة وغيرهــا: النــرة والمعون والمقصــود بالــولاء في هــذه الآي
عــن أخيــه واجبًــا يكــون محققًــا لمعنــى الــولاء الــذي وصــف الله جل وعلا أهــل 

الإيمان بــه، فيكون نائبًا ووكيلًًا عن أخيه))).

التاسع: الدليل 

أن القــول باســتحقاق رجــوع مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه هــو الأوفق 
لكــال الشريعــة الإســامية التــي أتــت بتحقيــق مقصــد العــدل ونفــي الظلــم 

والــرر الذي قد يقع على الناس))).

الدليل العاشر:
أنــه لــو علــم المنفــق عــن غــره لحفــظ مــال لــه أن نفقتــه تضيــع وأن 
إحســانه يذهــب هبــاءً لمــا أقــدم عــى هــذا، ولضاعــت مصالــح النــاس، 
أمــوال بعضهــم بعضًــا، وتعطلــت حقــوق كثــرة،  ورغبــوا عــن حفــظ 

الغنــي وصحــة الحوالــة واســتحباب قبولهــا إذا أحيــل عــى مــيء )34/5(، برقــم:  <
.)4085(

ســورة التوبة من الآية )71(. 	(((
انظر: تفسير الطبري )347/14(. 	(((

انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )325/4(. 	(((
ــن  ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع ــة )350/30(، وإع ــن تيمي ــاوى اب ــوع فت ــر: مجم انظ 	(((

لابن القيم )326/4(.
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وفســدت أمــوال عظيمــة، ومعلــوم أن الشريعــة منزهــة عــن الــرضى بذلــك، 
كيــف لا وهي قــد جعلت حفظ المال من الضرورات الخمس))).

ويجاب عنه:
بعــدم التســليم بــأن إحســان مــن أنفــق عــن غــره يضيــع هبــاءً إذا لم 
ــن الله  ــك م ــر بذل ــه الأج ــا، ول ــون متبرعً ــذا يك ــه ه ــه بفعل ــه، فإن ــع علي يرج

عز وجل إن حســنت نيته، وهو خير من أجر الدنيا وأبقى.
ثانيًــا: أدلة القول الثاني:

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني القائلــون بــأن مــن أنفــق عــن غــره بغــر 
ــو التــرع؛ فــا يســتحق الرجــوع عــى مــن  ــا وإن لم ين ــه يعــد متبرعً ــه فإن إذن

أنفق عنه، بما يلي:

الدليل الأول:

ۉ﴾))). ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  قوله تعالى: ﴿ۋ 

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى جعــل كســب الإنســان لــه وعليــه ومنــع لــزوم غــره 
بفعلــه، فالــذي أنفــق عــن غــره دون إذنــه هــو الــذي قــام بهــذا الفعــل، فــا 

يحــق له حينئذٍ الرجوع على غيره))).

انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )319/4(. 	(((
ســورة البقرة من الآية )286(. 	(((

انظــر: أحكام القرآن للجصاص )654/1(. 	(((
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ويُُجاب عنه:

أن مــا جــاء في وجــه الدلالــة مــن الآيــة صحيــح في حــال لم يكــن الإنفــاق 
حصــل عــن الغــر ابتــداءً، أمــا إذا حصــل عنهــم ابتــداءً وفي أمــر يجــب عليهــم 
أداؤه فإنــه يدخــل في كســب الإنســان؛ لأن مــا قــام بــه المنفــق يكــون في حكــم 
الوكالــة أو الولايــة؛ إذ هــو بذلــك أعــان مــن أنفــق عنــه عــى إبــراء ذمتــه ممــا 

يجب عليه.

الثاني: الدليل 

ــي  ــازة ليص ــي صلى الله عليه وسلم أُتي بجن ــوع رضي الله عنه أن النب ــن الأك ــلمة ب ــا رواه س م
عليهــا، فقــال: »هــل عليــه مــن ديــن؟«، قالــوا: لا، فصــى عليــه، ثــم أُتي 
بجنــازة أخــرى، فقــال: »هــل عليــه مــن ديــن؟«، قالــوا: نعــم، قــال: »صلــوا 

عــى صاحبكــم«، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رســول الله، فصلى عليه))).

وجه الدلالة:

أن أبــا قتــادة رضي الله عنه لــو اســتحق الرجــوع لصــار لــه ديــن عــى الميــت، 
ــزال  ــي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذمــة الميــت لا ت ــه النب ــا صــى علي ــو كان ذلــك كذلــك لم ول

مشغولة بدين))).

ــه أن  ــس ل ــا فلي ــت دينً ــن مي ــل ع ــن تكف ــاب م ــة، ب ــاب الكفال ــاري، كت ــح البخ صحي 	(((
يرجع )126/3(، برقم: )2295(.

للنــووي  المهــذب  شرح  والمجمــوع   ،)411/4( قدامــة  لابــن  المغنــي  انظــر:  	(((
)29/14 و30(.
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وأُجيب عنه:

ــه  ــاء، فإن ــرع بالقض ــه مت ــادة رضي الله عنه أن ــال أبي قت ــن ح ــر م ــأن الظاه ب
قــى ديــن الميــت قصــدًا لتبرئــة ذمتــه؛ ليصــي عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم مــع 
علمــه بأنــه لم يــرك شــيئًا يمكــن الرجــوع عليــه)))، وقــد تقــرر أن مــن نــوى 
التــرع بفعلــه لا يســتحق الرجــوع، وهــي مســألة خارجــة عــن محــل النــزاع 

-كما تقدم-.

الثالث: الدليل 

ــن  ــه م ــأذون في ــر م ــل غ ــه فع ــر إذن ــره بغ ــن غ ــق ع ــن ينف ــل م أن فع
المالــك؛ لــذا لا يســتحق الرجــوع)))، لمــا جــاء عــن جمــع مــن الصحابــة 
رضي الله عنهم أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يحــل مــال امرئ مســلم إلا بطيب نفســه«)))، 
وقــد قــرر الفقهــاء رحمهم الله أنــه: »لا يجــوز لأحــد أن يتــرف في ملــك الغــر 
الغــر  بــال  الانتفــاع  حرمــة  »الأصــل  بــأن  وذكــروا  إذنــه«)))،  بــا 

بغير إذنه«))).

انظــر: المغني لابن قدامة )411/4(. 	(((
انظــر: المجمــوع شرح المهــذب للنــووي )30/14(، والممتــع في شرح المقنــع لابــن  	(((

المنجى )587/2(.
تقــدم تخريجــه في المطلب الثاني من التمهيد. 	(((

مجلــة الأحكام العدلية لعدد مــن فقهاء الخلافة العثمانية )ص:27(. 	(((
البنايــة شرح الهداية للعيني )342/7(. 	(((



62
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ه، هل يرجع؟نإذ عن غيره بغير فقنقاعدة: من أ

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ويُُجاب عنه:

ــل في  ــاق حص ــو كان الإنف ــا ل ــح في ــل صحي ــذا الدلي ــاء في ه ــا ج ــأن م ب
ــر  ــر بغ ــن الغ ــاق ع ــا: الإنف ــود هن ــه، والمقص ــق عن ــى المنف ــب ع شيء لا يج
ــر،  ــال الغ ــى م ــدي ع ــل في التع ــذا لا يدخ ــه، وه ــب علي ــه في شيء واج إذن
بــل هــو مــن بــاب تحقيــق التعــاون عــى الــر والتقــوى الواجــب بــن المؤمنين؛ 
ئې﴾)))،  ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ ئو  ئو  ﴿ئە  تعــالى:  لقولــه 

فما أحوج كل مســلم إلى من يعينه على إبراء ذمته المشــغولة.

الرابع: الدليل 

ــا مــن ديــن أو نفقــة عــى قريــب أو زوجــة  أن مــن أدى عــن غــره واجبً
ــه، أو  ــى نفس ــه ع ــا فوت ــه م ــوت علي ــأن يف ــر ب ــو جدي ــولي وه ــا فض ــو إم فه
فــا  عليــه؛  تفضــل  مــن  دون  عز وجل  الله  عــى  فحوالتــه  متفضــل 

مطالبته))). يستحق 

ويُُجاب عنه:

بعــدم التســليم بكل ما ورد في هذا الدليــل توضح ذلك النقاط التالية:

ــا  ــى أداء م ــره ع ــان غ ــن أع ــى م ــولي ع ــاق الفض ــح إط ــه لا يص 1. أن
ــل  ــو بهــذا الفع ــه، فه ــراء ذمت ــادر لإب ــه يب ــك جعل ــه بذل ــه؛ لأن ــب علي وج

يســتحق الثناء لا الذم.

ســورة المائدة من الآية )2(. 	(((
انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )322/4(. 	(((
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2. أن المــروع في حــق المتفضــل هــو المكافــأة؛ لحديــث: »مــن صنــع 
إليكــم معروفًــا فكافئــوه ..«)))، ولا أقــل مــن مكافــأة المنفــق عــن غــره 

بإعطائــه حقــه، والزيادة عليه هي الأفضل والأكمل.

ــه  ــذي غرم ــه ال ــان حق ــذ الإنس ــن أن يأخ ــر لازم ب ــارض غ 3. أن التع
ــواب  ــر والث ــال الأج ــن أن ين ــه، وب ــة علي ــة واجب ــه في نفق ــق عن ــة المنف لإعان

الأخــروي من الله جل وعلا إذا صحــت نيته وقُبل منه هذا العمل.

الفــرع الرابع: الترجيح في القاعدة:

الراجــح -والله أعلــم- في الصــورة التــي هــي داخلــة في محــل النــزاع مــن 
القاعــدة محــل الدراســة هــو: القــول الأول القائــل بــأن مــن أنفــق عــن غــره 
بغــر إذنــه فإنــه يســتحق الرجــوع عــى مــن أنفــق عنــه؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه 

وحســن إجابتهم عن أدلة القول الآخر.

ويقــوي ترجيــح هــذا القــول أنــه وإن جــاء عــى خــاف الأصــل، وهــو: 
أن »الأصــل في الأمــوال العصمــة«)))، ولكــن ذلــك أتــى لمصلحــة راجحــة، 
ــد، وفي  ــاق ولا ب ــه الإنف ــب علي ــه يج ــق عن ــي أن المنف ــة، وه ــة متحقق وحاج
ــد  ــان يترتــب عــى تأخــره عــن أداء هــذا الواجــب قــدر زائ كثــر مــن الأحي
مــن المشــقة عليــه وعــى غــره، فالمنفــق بذلــك يعينــه عــى إســقاط هــذا 

تقــدم تخريجه في أدلة القول الأول. 	(((
الذخيرة للقرافي )327/6(. 	(((
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الواجــب عنــه، ورفــع الحــرج عنــه وعــن غــره، وقــد قــرر جمــع مــن الفقهــاء 
رحمهم الله بــأن »التــرف للحاجة يجوز في مال الغير«))).

وينبغــي أن يقيــد هــذا الترجيــح بــأن يكــون في حالــة عــدم وجــود عــرف 
بــنِّ في رجــوع المنفــق مــن عدمــه في حــال الإنفــاق عــن الغــر)))؛ فــإن كان 
هنــاك عــرف معتــر شرعًــا، ولم يوجــد تصريــح بخلافــه، فــإن الواجــب هــو 
كالثابــت  بالعــرف  »الثابــت  أن  مــن  شرعًــا  تقــرر  لمــا  إليــه؛  التحاكــم 

بالنــص«)))، و»المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا«))).

الفرع الخامس: ســبب الخلاف في القاعدة:

هــذه القاعــدة ليســت محــل اتفــاق بــن الفقهــاء رحمهم الله -كــا تقــدم-، 
والــذي يظهــر -والله أعلــم- أن ســبب اختلافهــم فيهــا يرجــع إلى الاختــاف 
في تكييــف العلاقــة الناشــئة بــن المنفــق والمنفــق عنــه بغــر إذنــه، فمــن كيــف 
العلاقــة التــي نشــأت أنهــا تــرع محــض قــال بعــدم اســتحقاق رجــوع المنفــق 
عــى مــن أنفــق عنــه، ومــن قــال إنهــا ضــان قــال باســتحقاق الرجــوع، وذلــك 
لأن التــرع والضــان لا يتصــور اجتماعهــا في عقــد واحــد، وقــد نــص بعــض 

التجريــد للقــدوري )3859/8(، وانظــر: الفوائــد في اختصــار المقاصــد للعــز بــن عبــد  	(((
السلام )ص:92(.

انظــر: معلمة زايــد للقواعد الفقهية والأصولية )658/13(. 	(((
المبســوط للسرخــي )41/19(، ودرر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام العدليــة لعــي  	(((

حيدر )51/1(.
الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم )ص:84(، ودرر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام  	(((

العدليــة لعلي حيدر )51/1(.
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الفقهــاء رحمهم الله عــى أن »التــرع لا يوجــب ضــان حــق«)))، فالمتــرع عليــه 
ۀ  تعــالى: ﴿ڻ  بــيء، لقولــه  المتــرع  الرجــوع ولا مطالبــة  لــه  لا يحــق 
كان  مــن  وكل  بفعلــه  محســن  المتــرع  إن  إذ  ہ﴾)))؛  ہ  ۀ 
محســناً في شيء فــا ســبيل عليــه ولا يلحقــه ضــان)))، والمتــرع أيضًــا لا يحــق 
لــه الرجــوع ولا مطالبــة المتــرع عليــه بــيء متعلــق بالهبــة؛ لأن ذلــك داخــل 
ــض  ــد القب ــرم بع ــو مح ــا، وه ــن شيء منه ــة أو ع ــن الهب ــوع ع ــم الرج في حك

عــى الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله))).

المطلــب الثالث: شــروط إعمال القاعدة:

ــف  ــن تصني ــه يمك ــن أن ــاء رحمهم الله تب ــتقراء كلام الفقه ــال اس ــن خ م
شروط هــذه القاعــدة إلى ثلاثة أنواع، بيانها على النحو الآتي:

ــب  ــاء المذاه ــن فقه ــاق ب ــل اتف ــراطها مح ــية اش ــوع الأول: شروط رئيس الن
الأربعــة من حيث الجملة:

فــا بــد مــن اعتبارهــا والتثبــت مــن تحققهــا في الفــرع الفقهــي قبــل إعــال 
القاعــدة محــل الدراســة فيــه، لا ســيما عنــد مــن يقــول بالقــول المختــار في هــذه 

البنايــة شرح الهداية للعيني )106/10(، وانظر: المبســوط للسرخسي )197/11(. 	(((
ســورة التوبة من الآية )91(. 	(((

أحــكام القرآن للجصاص )352/4(. 	(((
ــن قدامــة  ــي لاب ــن رشــد )117/4(، والمغن ــة المقتصــد لاب ــة المجتهــد ونهاي انظــر: بداي 	(((

)41/6(، والمجموع للنووي )381/15(.
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ــوع  ــتحق الرج ــه يس ــه فإن ــر إذن ــره بغ ــن غ ــق ع ــن أنف ــو: أن م ــدة وه القاع

عــى من أنفق عنه، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول:

ــة،  ــي تدخلهــا النياب أن يكــون الإنفــاق حصــل في شيء مــن الحقــوق الت

وهــي جميــع مــا يؤديــه المــرء عــن الغــر ولا يفتقــر أداؤه إلى نيــة، أمــا مــا يحتــاج 

إلى نيــة كالــزكاة والكفــارات والنــذور فــا تــؤدى عــن أحــدٍ إلا بإذنــه؛ 

ليكــون بذلك وكيلًًا عنــه فتبرأ ذمة المؤدى عنه بفعل المؤدي))).

الشرط الثاني:

ــا  ــق ف ــا أنف ــرع ب ــوي الت ــإن كان ين ــه، ف ــرع بفعل ــق الت ــوي المنف ألا ين

يســتحق الرجــوع، وهــذا الــرط محــل اتفــاق بــن فقهــاء المالكيــة والحنابلــة 

رحمهم الله)))، أمــا الحنفيــة والشــافعية رحمهم الله فإنهــم يقولــون بالتــرع عــى كل 

حال، ســواء نواه المنفق أم لم ينوه -كما تقدم عند ذكر الأقوال-.

انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع للكاســاني )40/2(، والمغنــي لابــن قدامــة  	(((
للقــرافي  والفــروق   ،)328/5( للنــووي  المهــذب  شرح  والمجمــوع   ،)476/2(
)185/3(، والمنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركــي )157/1(، والقواعــد لابــن 

رجب )543/1(، والقواعد والأصول الجامعة للســعدي )ص:149(.
انظــر: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة )334/31(، والإنصــاف في معرفــة  	(((
للخــرشي  خليــل  مختــر  وشرح   ،)204/5( للمــرداوي  الخــاف  مــن  الراجــح 

.)23/6(
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الشرط الثالث:

ــه بالإنفــاق في أمــر غــر لازم عــى  ألا يقــوم المنفــق عــن غــره بغــر إذن

ــة رحمه الله وجــود الخــاف  المنفــق عنــه، وقــد نفــى شــيخ الإســام ابــن تيمي

ــم  ــن القي ــن الفقهــاء رحمهم الله في هــذا الــرط)))، ونــص عــى اشــراطه اب ب

ــه  ــر إذن ــا بغ ــره واجبً ــن غ ــن أدى ع ــذا كل م ــال: »وهك ــث ق رحمه الله حي

بشرط أن يكون واجبًا«))).

الشرط الرابع:

ــت  ــإذا ثب ــه، ف ــق علي ــه أو التضيي ــق عن ــق الإضرار بالمنف ــد المنف ألا يقص

ذلــك فــا يســتحق الرجــوع عليــه بــا أنفــق والحالــة هــذه)))؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: »لا 

ضرر ولا ضرار«))).

انظــر: مختصر الفتاوى المصريــة لابن تيمية للبعلي )ص454(. 	(((
إعــام الموقعــن عن رب العالمين لابن القيم )348/5(. 	(((

انظر: شرح ميارة )123/1(. 	(((
أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الأحــكام، بــاب مــن بنــى في حقــه مــا يــر بجــاره،  	(((
البيــوع، )51/4(،  كتــاب  قطنــي في ســننه،  والــدار  برقــم:)2341(،   ،)784/2(
برقــم:)3079(، وكتــاب عمــر رضي الله عنه إلى أبي موســى الأشــعري رضي الله عنه، في المــرأة 
عــى  المســتدرك  في  والحاكــم  برقــم:)4539(،   ،)407/5( ارتــدت،  إذا  تقتــل 
حديــث  »هــذا  وقــال:   .)2345( برقــم:   ،)66/2( البيــوع،  كتــاب  الصحيحــن، 
صحيــح الإســناد عــى شرط مســلم ولم يخرجــاه«، والحديــث صححــه الألبــاني في إرواء 

الغليل، )408/3(.
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فقهــاء  بــن  خــاف  محــل  هــو  اشــراطها  فرعيــة  شروط  الثــاني:  النــوع 
المذاهب الأربعة:

وفي كثــر مــن الأحيــان لا يقــول بهــذه الــروط إلا فقهــاء مذهــب معــن 
دون غيرهــم، وســأذكر هــذه الــروط بحســب الترتيــب الزمنــي للمذاهــب 
ــب  ــاء كل مذه ــا فقه ــول به ــي يق ــود الت ــة القي ــور كاف ــنى تص ــة؛ ليتس الأربع
فقهــي عــى حــدة، فيكــون الاعتــاد عليهــا والمقارنــة معهــا أيــر عنــد دراســة 

التطبيقــات الفقهيــة والقضائية لهــذه القاعدة، وبيان ذلك فيما يأتي:

أولًًا: مذهب الحنفية:

ــق  ــوع المنف ــواز رج ــرار لج ــود الاضط ــة رحمهم الله وج ــرط الحنفي 1. اش
عــى مــن أنفــق عنــه، وهــذا الــرط يــأتي اســتثناءً مــن أصلهــم في هــذه 
القاعــدة -كــا تقــدم-؛ لــذا يمكــن أن يقــال: بــأن الحنفيــة رحمهم الله يــرون في 
ــا  ــا؛ ف ــد متبرعً ــه يع ــه فإن ــر إذن ــره بغ ــن غ ــق ع ــن أنف ــدة: أن م ــذه القاع ه
يســتحق الرجــوع عــى مــن أنفــق عنــه مــا لم يكــن المنفــق مضطــرًا لذلــك)))، 
وقــد قعــدوا لذلــك بقولهــم: »كل مــن أدى حقًــا عــن الغــر بــا إذن أو ولايــة 

فهــو متبرع، ما لم يكن مضطرًا«))).

انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع للكاســاني )172/6(، والمحيــط البرهــاني في  	(((
الفقــه النعماني لابن مازة )122/7(.

شرح القواعــد الفقهيــة للزرقــاء )ص:485(، وانظــر: الفرائــد البهيــة في القواعــد  	(((
الفقهيــة لمحمود الحمزاوي )ص:297(.
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ــه عــن أداء النفقــة  ــاع المنفــق عن ــة رحمهم الله امتن 2. اشــرط بعــض الحنفي
الواجبــة عليــه لجــواز رجــوع المنفــق بــا أنفــق، وهــذا الــرط يــأتي اســتثناءً 

مــن أصلهــم في هذه القاعدة وهو: عدم الرجوع))).

ثانيًا: مذهب المالكية:

اشــرط بعــض المالكيــة رحمهم الله لرجــوع المنفــق أن يكــون المنفــق عنــه لا 
ــن  ــى م ــق ع ــا ينف ــادةً، وإن ــه ع ــببه بنفس ــه بس ــق عن ــذي أُنف ــل ال ــؤدي الفع ي
يعملــه لــه، ســواءً أكان أجــرًا خاصًــا بــه أو مشــركًا مــع غــره، يقــول القــرافي 
رحمه الله: »كل مــن عمــل لغــره مــن مــال أو غــره بأمــره أو بغــر أمــره نفــذ 
ذلــك، فــإن كان متبرعًــا لم يرجــع بــه، أو غــر متــرع وهــو منفعــة فلــه أجــرة 
مثلــه، أو مــال فلــه أخــذه ممــن دفعــه عنــه، بــرط أن يكــون المعمــول لــه لا 
بــد لــه مــن عمــل ذلــك بالاســتئجار أو إنفــاق ذلــك المــال، أمــا إن كان شــأنه 
ــر  ــة بغ ــك المصلح ــل تل ــه وتحص ــه أو لغلام ــتئجار لنفس ــر اس ــاه بغ ــه إي فعل

مال فلا غرم عليه«))).

ثالثًا: مذهب الشافعية:

1. اشــرط الشــافعية رحمهم الله  ألا يظــن المنفــق بــأن الإنفــاق واجــب 
عليــه، فــإن أنفــق عــن الغــر في حالــة معينــة وهــو يــرى وجــوب إنفاقــه فــإن 
لــه الرجــوع عــى مــن أنفــق عنــه؛ لانتفــاء احتــال التــرع منــه في هــذه الحالــة، 

انظــر: درر الحكام في شرح مجلة الأحــكام العدلية لعلي حيدر )139/2(. 	(((
الفروق للقرافي )189/3(. 	(((
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وهــذا الــرط يــأتي اســتثناءً مــن أصلهــم في هــذه القاعــدة -كــا تقــدم- وهــو 
عدم الرجوع))).

2. اشــرط بعــض الشــافعية رحمهم الله إذن المنفــق عنــه بالضــان لا مجــرد 
إذنــه بــالأداء عنــه، فقالــوا: مــن ضمــن عــن غــره شــيئًا فــأداه بإذنــه أو بغــر 
إذنــه فلــه حــق الرجــوع بالمــؤدى عــى الأصيــل، أمــا إن لم يضمــن وأدى ولــو 
ــدوا  ــد قع ــة)))، وق ــا في الحال ــر متبرعً ــوع ويعت ــه بالرج ــق ل ــا ح ــالإذن ف ب
لذلــك بقولهــم: »مــن ضمــن بــالإذن رجــع وإن أدى بــا إذن، ومــن لا فــا 

وإن أدى بإذن«))).

رابعًا: مذهب الحنابلة:

ــق  ــن أنف ــى م ــوع ع ــق الرج ــوي المنف ــة رحمهم الله أن ين ــرط الحنابل 1. اش
عنــه، فلــو أنفــق وأطلــق النيــة أو ذهــل عنهــا فــا يســتحق الرجــوع في هــذه 
الحالــة، وهــو المذهــب واختيــار القــاضي أبي يعــى رحمه الله، والروايــة الثانيــة: 
ــو  ــه لم ين ــه أن يرجــع مــا دام أن ــوي المنفــق الرجــوع، ول ــه لا يشــرط أن ين أن

التــرع بفعله واختارها الخرقي رحمه الله))).

ــاج في شرح  ــة المحت ــووي )79/9(، وتحف ــن للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ــر: روض انظ 	(((
المنهــاج لابن حجر الهيتمي )45/5(.

انظر: موســوعة القواعــد الفقهية لمحمد آل برونو )1027/11(. 	(((
الأشــباه والنظائر للسيوطي )ص:462(. 	(((

انظــر: القواعــد لابــن رجــب )543/1(، والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف  	(((
للمــرداوي )205/5(، ومجلــة الأحكام الشرعية لأحمد القاري )ص:362(.
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ــوي المنفــق الرجــوع عــى  2. اشــرط بعــض مــن يقــول باشــراط أن ين
مــن أنفــق عنــه أن يُشــهِد عــى نيــة الرجــوع عنــد أداء النفقــة)))، والصحيــح 

عــدم اعتبــار ذلك وهو: اختيار ابن قدامة))) والمرداوي)))رحمهما الله.

3. اشــرط بعــض الحنابلــة رحمهم الله امتنــاع المنفــق عنــه عــن أداء النفقــة 
ــاضي أبي  ــار الق ــو اختي ــق، وه ــا أنف ــق ب ــوع المنف ــواز رج ــه لج ــة علي الواجب
ــن  ــرط م ــذا ال ــف في ه ــدم-، وخال ــا تق ــة -ك ــا للحنفي ــى رحمه الله وفاقً يع
الحنابلــة ابــن قدامــة))) والمجــد ابــن تيميــة))) رحمهما الله، وهــو ظاهــر إطــاق 

أكثر الأصحاب))).

مــن  فــروع  في  المذاهــب  فقهــاء  بعــض  يذكرهــا  شروط  الثالــث:  النــوع 
تطبيقــات القاعــدة ولا يقولون بها في فروع أخرى:

وهــذه لا يمكــن اعتبارهــا شرطًــا للقاعــدة، وإنــا تبقــى شرطًــا للحكــم 
في مســألة فقهيــة معينــة دون غيرهــا، مــع مراعــاة الســياق الــذي وردت فيــه، 

انظــر: القواعــد لابــن رجــب )543/1(، والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف  	(((
للمرداوي )205/5(.

انظــر: المغني لابن قدامة )384/5(. 	(((
انظــر: الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )177/5(. 	(((

ذكــر ذلــك ابــن رجــب والمــرداوي وغيرهــم، ولم أقــف عــى هــذا الــرط في المغنــي ولا  	(((
في غــره من كتب ابن قدامة.

ذكــر ذلــك ابــن رجــب والمــرداوي وغيرهــم، ولم أقــف عــى هــذا الــرط في المحــرر،  	(((
ولعلــه مذكــور في شرحه للهداية، وهو غــر مطبوع بل مفقود -والله أعلم-.

انظــر: القواعــد لابــن رجــب )543/1(، والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف  	(((
للمرداوي )205/5(.
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ــن  ــى م ــق ع ــوع المنف ــم لرج ــراط إذن الحاك ــك: اش ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
أنفــق، فنجــد أن أكثــر الحنابلــة اعتــروا هــذا الــرط في مســألة الإنفــاق عــى 
عــى  الإنفــاق  بخــاف  اللقطــة،  عــى  الإنفــاق  وفي  المســتأجر،  الحيــوان 
الرهــن)))، لــذا لا يمكــن القــول بــأن هــذا الــرط شرط للقاعــدة عنــد 

الحنابلة رحمهم الله.

وممــا تحســن الإشــارة إليــه هنــا: أنــه في بعــض الأحيــان يكــون هنــاك فــرع 
ــك  ــبب في ذل ــا، والس ــول به ــي يق ــدة الت ــه القاع ــه الفقي ــل في ــي لا يُعم فقه
يكــون لأحــد احتــالات وقعــت في نفســه جعلتــه يقــول بالقاعــدة في فــروع 
فقهيــة ولا يقــول بهــا في فــرع فقهــي آخــر رغــم وجــود التشــابه بينهــا، فمــن 

هذه الاحتمالات))):

1. عــدم تحقــق أحــد شروط القاعــدة عنــد الفقيــه في الفــرع الفقهــي 
الــذي أعرض عن إعمال القاعدة فيه.

ــن  ــيٍّ م ــرعٍ فقه ــتثناءَ ف ــي اس ــيٍّ يقت ــصٍّ شرع ــى ن ــه ع ــوفُ الفقي 2. وق
القاعــدة التــي يقــول بهــا؛ فمــع قيــام القاعــدة عنــده وصحتهــا، يــرى أن هــذا 

ص منها بدليلٍ شرعي. الفرع قــد خُصِّ

3. تخصيــص الفــرع مــن الدخــول في عمــوم القاعــدة بالمصلحــة الشرعيــة 
التي يراها الفقيه.

انظــر: القواعــد لابــن رجــب )554/1(، والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف  	(((
للمرداوي )177/5(.

ــز العويــد )ص:  ــد العزي ــة لعب انظــر: المنهــج العلمــي لبحــث ودراســة القواعــد الفقهي 	(((
86 و87(.
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4. أن الفــرع وإن كان داخــاً في القاعــدة إلا أنــه تجاذبتــه هــذه وقاعــدة 
أخرى، فــرأى الفقيه أنه بالأخرى أليق وألصق.

ــة  ــد الأصولي ــة والقواع ــل الأدل ــا مث ــة مثله ــد الفقهي ــة فالقواع وبالجمل
ورود  وعمومهــا  كليتهــا  ينقــض  ولا  التخصيــص،  عمومهــا  يتنــاول 
ــا  ــح بينه ــم الترجي ــارض ث ــا التع ــا يتناوله ــتثناءات، ك ــات والاس المخصص

عــى أيهما يحمل الفرع الفقهي.

المطلــب الرابــع: القاعدة في الأنظمة الســعودية:

مــن نعــم الله علينــا في هــذه البــاد المباركــة أن جميــع الأنظمــة فيهــا 
ــادة  ــاء في الم ــا ج ــذا م ــد ه ــامية، يؤك ــة الإس ــن الشريع ــا م ــتمد أحكامه تس
)7( مــن النظــام الأســاسي للحكــم))): أنــه »يســتمد الحكــم في المملكــة 
العربيــة الســعودية ســلطته مــن كتــاب الله تعــالى، وســنة رســوله، وهمــا 
الحاكــان عــى هــذا النظــام وجميــع أنظمــة الدولــة«؛ ولــذا لا غرابــة مــن 
ظهــور كثــر ممــا جــاءت بــه أحــكام الشريعــة ومــا قــرره الفقهــاء رحمهم الله في 
مدوناتهــم مــن قواعــد ومســائل في أنظمــة الدولــة المختلفــة، ويدخــل في هــذا 
ــة  ــة المرعي ــتقراء الأنظم ــث واس ــال البح ــن خ ــة فم ــل الدراس ــدة مح القاع

تبــن لي حضورهــا حضورًا بيناً في الأنظمة الآتية:

ــم:  ــة الســعودية بالأمــر الملكــي رق صــدر النظــام الأســاسي للحكــم في المملكــة العربي 	(((
)أ/90( وتاريخ 1412/8/27هـ.
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أولًًا: نظــام المعاملات المدنية))):

أحـد  هـو  بلا سـبب  الإثـراء  بـأن مصطلـح  يُعلـم  أن  ينبغـي  البدايـة  في 
مصـادر الالتزامـات الماليـة))) التـي نظـم أحكامهـا نظـام المعاملات المدنيـة 

صــدر نظــام المعامــات المدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية بالمرســوم الملكــي رقــم:  	(((
)م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ، وهــو نظــام متقــن، يســتمد أحكامــه مــن 
ــة، وينظــم  ــه مــن أحــكام فقهي الشريعــة الإســامية، ويرفــع الخــاف في كل مــا جــاء ب
الحقــوق والالتزامــات والعلاقــة التعاقديــة بــن الأشــخاص، وقــد جــاء هــذا النظــام في 
)721( مــادة، موزعــة عــى بــاب تمهيــدي، وثلاثــة أقســام رئيســية، تنــاول البــاب 
ــا تأسيســية تتعلــق بالأشــخاص والأشــياء  التمهيــدي في تســعة وعشريــن مــادة أحكامً
والأمــوال والحــق بأنواعــه واســتعماله، ثــم جــاء القســم الأول في مائتــن وســبعة 
وســبعين مــادة، بعنــوان: الحقــوق الشــخصية )الالتزامــات(، ثــم تبعــه القســم الثــاني في 
ثلاثمائــة وواحــد مــادة، بعنــوان: العقــود المســاة، ثــم جــاء القســم الثالــث في مائــة 
ــة،  ــكام الختامي ــام بالأح ــم النظ ــة، وخت ــوق العيني ــوان: الحق ــادة، بعن ــرة م ــي ع واثنت
وفيهــا مادتــان، احتــوت الأولى منهــا عــى واحــد وأربعــن قاعــدة مــن القواعــد الكليــة 

للفقــه الإســامي، هذا وإن من أبرز مــا تميز به هذا النظام ما يلي:
1. اســتعمال المصطلحــات الشرعية التي تدل عــى أصالة المصدرية الشرعية له.

2. اشــتماله على القواعــد النظامية الحاكمة على النظام.
3. إقــرار النظام مبدأ حســن النية وتطبيقاته لكونــه من المبادئ العادلة والمهمة.

4. معالجة المواد المتشــابهة في موطن واحد.
5. وضع تعريف لكل عقد من العقود المســاة.

6. اســتيعاب النظام للعقود المســاة وغير المسماة.
ــة  ــن الأنظم ــره م ــودة في غ ــامية الموج ــة الإس ــة للشريع ــود المخالف ــتبعاد العق 7. اس

المدنية. والقوانين 
انظــر: نظــام المعامــات المدنيــة لعبــد الرحمــن المخضــوب، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة 

الســعودية العدد )69( )ص:609 وما بعدها(.
عــرف مصطفــى الزرقــا رحمه الله الالتــزام بقولــه: »كــون شــخص مكلفًــا شرعًــا بعمــل  	(((
ــن < ــأت ب ــة نش ــة قانوني ــه علاق ــو في حقيقت ــره«، فه ــة غ ــل لمصلح ــن عم ــاع ع  أو بامتن
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السـعودي، ويعبر فقهـاء القانـون عن هـذا المصطلـح بتعبيرات أخـرى منها: 
الفعـل النافـع، أو الإثراء على حسـاب الغري، ويمكن توضيح هـذا المصطلح 
بأنـه يـدل على: واقعـة نظاميـة مؤداهـا أن يثـري شـخص -يسـمى المثـرى- 
على حسـاب شـخص آخـر -يسـمى المفتقر- دون سـبب مرشوع، كعقد هبة 
أو غريه، فـإذا حدثـت هـذه الواقعـة نشـأ عنهـا التـزام في ذمـة مـن أثـرى، بأن 

يعـوض من افتقر بسـبب هـذا الإثراء في حدود ما أصابه من افتقار))).

ــة: أن يكــون  ويظهــر ممــا ســبق أن الركــن الركــن لهــذه الواقعــة النظامي
الإثــراء إثــراءً يترتــب عليــه خســارة لشــخص مــا بعلاقــة ســببية، مثــل مــا لــو 
ــة، أو  ــة، أو تجنــب خســارة محقق ــة، أو معنوي اكتســب الشــخص منفعــة مادي
انقــى دينــه أو ســدت حاجتــه، ســواءً أكان ذلــك بصــورة مبــاشرة أو غــر 
مبــاشرة، وفي مقابــل ذلــك حصــل نتيجــة للإثــراء افتقــار تحققــت فيــه خســارة 

مباشرة أو غير مباشرة على شــخص آخر))).

شــخصين يلتــزم بمقتضاهــا أحدهمــا وهــو: المديــن بالقيــام بــأداء مــالي لمصلحــة الآخــر  <
ــع  ــع بدف ــزام البائ ــببها كالت ــزام بس ــأ الالت ــادر ينش ــزام مص ــذا الالت ــن، وله ــو: الدائ وه
المبيــع للمشــري، والتــزام المشــري بدفــع الثمــن للبائــع، فــإن مصــدر ذلــك هــو: عقــد 
البيــع الــذي وقــع بينهــا، وقــد عــد المنظــم الســعودي وغــره خمســة مصــادر للالتــزام 
هــي: 1/العقــد. 2/التــرف بــإرادة منفــردة. 3/الفعــل الضــار. 4/الإثــراء بــا 
ــامي  ــه الإس ــة في الفق ــزام العام ــة الالت ــل إلى نظري ــر: المدخ ــام. انظ ــبب. 5/ النظ س

لمصطفى الزرقا )ص:93 و97(، وأحكام الالتزام لأيمن ســليم )ص:7(.
انظــر: معجــم لغــة الفقهــاء لمحمــد قلعجــي )ص:42(، والإثــراء عــى حســاب الغــر  	(((

بلا ســبب في الشريعة الإســامية دراســة مقارنة بالقانون لعايش الكبيسي )ص:8(.
الزرقــا  الإســامي لمصطفــى  الفقــه  العامــة في  الالتــزام  نظريــة  إلى  المدخــل  انظــر:  	(((

)ص:64(، ومصــادر الالتــزام في القانون المدني لمحمد شريف أحمد )ص:260(.
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ــات الفقــه الإســامي، ولا  وهــذا المصطلــح لم يُعهــد اســتخدامه في أدبي
يعنــي هــذا أن الفقــه لم يعمــل أحكامــه، بــل إن تطبيقاتــه مبثوثــة في كثــر مــن 
ــي يقــوم الباحــث  ــا القاعــدة الت ــة، وم ــات الفقهي الفــروع المحــررة في المدون
ــه  ــوم في الفق ــذا المفه ــور ه ــى حض ــل ع ــث إلا دلي ــذا البح ــتها في ه بدراس
الإســامي؛ إذ يمكننــي القــول بــأن هــذه القاعــدة داخلــة في مصطلــح الإثراء 
بــا ســبب دخــولًًا مبــاشًرا وفقًــا لأحــكام الفقــه الإســامي وضوابطــه، فمــن 
ــه  ــرى المنفــق عن ــه منفعــة فقــد افتقــر المنفــق وأث أنفــق عــن غــره فأحــدث ل
أنفــق  مــا  ضــان  أو  بــأداء  ملزمًــا  المثــرى  يصبــح  وبذلــك  ســبب،  بــا 

عنه غيره))).

إذا تقــرر هــذا فــإن حضــور القاعــدة محــل الدراســة بهــذا المصطلــح 
القانــوني ظهــر في عدد من مواد نظام المعامــات المدنية، بيانها فيما يلي:

ــة: »كل شــخص- ــادة )144( مــن نظــام المعامــات المدني - جــاء في الم
ــر  ــخص آخ ــاب ش ــى حس ــروع ع ــبب م ــري دون س ــز- يث ــر ممي ــو غ ول
يلزمــه في حــدود مــا أثــرى بــه تعويــض هــذا الشــخص عــا لحقــه مــن 

خســارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًًا ولو زال الإثراء فيما بعد«.

وتأسيسًــا عــى هــذه المــادة يمكــن القــول بــأن هــذه المــادة تمثــل القاعــدة 
العامــة التــي أخــذ بهــا المنظــم الســعودي في كل واقعــة يحصــل فيهــا الإثــراء 
ــادة  ــذي يتضــح مــن صياغــة الم عــى حســاب الغــر دون مــرر نظامــي، وال

الفقهيــة وتطبيقاهــا في  الكويتيــة )148/6(، والقواعــد  الفقهيــة  الموســوعة  انظــر:  	(((
المذاهــب الأربعة لمحمد الزحيلي )831/2(.
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آنفــة الذكــر أنهــا موافقــة للقــول المختــار في القاعــدة محــل الدراســة وهــو: أن 
مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه فإنــه يســتحق الرجــوع عــى مــن أنفــق عنــه، 
ــراء  ــل الإث ــد حص ــه وق ــق عن ــو المنف ــبب ه ــرى دون س ــذي أث ــخص ال فالش
عــى حســاب المنفــق، وقــد قــررت هــذا المــادة وجــوب تعويــض المنفــق عنــه 
للمنفــق بكلمــة »يلزمــه«، وهــو قــدر زائــد عــن القــول المختــار الــذي قــرره 
الفقهــاء رحمهم الله مــن اســتحقاق المنفــق للرجــوع عــى مــن أنفــق عنــه، وليــس 

وجــوب ابتدائــه هو بالتعويض للمنفق كما يظهر من ســياق هذه المادة.

ــه  ــزم ب ــذي يلت ــض ال ــدار التعوي ــإن مق ــاه ف ــادة أع ــكام الم ــا لأح ووفقً
المثــرى يتحــدد بمقــدار قيمــة الافتقــار عــى ألا يتجــاوز مقــداره مقــدار 
قيمــة  بمقــدار  التعويــض  عندئــذٍ  فالواجــب  تجاوزهــا  فــإن  الإثــراء، 

الإثراء فقط))).

وإذا لم يقبــل المنفــق عنــه بتعويــض المنفــق جــاز للثــاني رفــع دعــوى عليــه 
خــال مــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات مــن تاريــخ علــم صاحــب الحــق بحقــه، 
ــخ  ــن تاري ــنوات م ــر س ــاء ع ــوى بانقض ــمع الدع ــوال لا تُس وفي كل الأح

نشوء الحق))).

ــن  ــن وفى دي ــة: »م ــات المدني ــام المعام ــن نظ ــادة )261( م ــاء في الم - ج
ــن بقــدر مــا دفعــه، مــا لم  ــه الرجــوع عــى المدي ــا كان ل غــره ولم يكــن متبرعً

ــة  ــات المدني ــام المعام ــبب في نظ ــا س ــراء ب ــن الإث ــئ ع ــض الناش ــر التعوي ــر: تقدي انظ 	(((
السعودي لمحمد الأحمدي )ص:20(.

انظر: المــادة )159( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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يكــن الوفــاء بغــر إذن المديــن وأثبــت أن لــه أيَّ مصلحــة في الاعــراض 
على الوفاء«.

مــن خــال تحليــل هــذه المــادة تبــن أنهــا جــاءت لتقريــر حكــم في مســألة 
هــي إحــدى تطبيقــات القاعــدة محــل الدراســة، ويتضــح منهــا أن المنظــم 
الســعودي اتخــذ موقفًــا وســطًا بــن القولــن في هــذه القاعــدة، فلــم يجــز 
للمنفــق الرجــوع عــى المنفــق عنــه مطلقًــا ســواءً أذن لــه في الإنفــاق أم لم 
يــأذن، كــا هــو القــول الأول، ولم يمنــع المنفــق مطلقًــا مــن الرجــوع إذا كان 
الإنفــاق حصــل بغــر إذنــه، ســواء اســتطاع أن يثبــت مصلحــةً في الاعــراض 
ــدة،  ــاني في القاع ــول الث ــو الق ــا ه ــا ك ــون متبرعً ــل يك ــاق أم لا، ب ــى الإنف ع
بــل قــرر معالجــة تشريعيــة متوازنــة، مضمونهــا أن الأصــل هــو جــواز رجــوع 
المنفــق عــى المنفــق عنــه، طالمــا لم يكــن المنفــق متبرعًــا، حتــى وإن كان الإنفــاق 
حصــل بغــر إذن المنفــق عنــه، إلا إذا اســتطاع المنفــق عنــه في حــال عــدم أخــذ 
إذنــه في الإنفــاق أن يثبــت مصلحــةً في الاعــراض عــى الإنفــاق، فعندئــذٍ لا 

يحــق للمنفق الرجوع عليه))).

- جــاء في المــادة )677( مــن نظــام المعامــات المدنيــة فقــرة )1(: »يلــزم 
ــن  ــه م ــا أنفق ــع م ــز جمي ــؤدي إلى الحائ ــيء أن ي ــه ال ــرد إلي ــذي ي ــك ال المال

نفقات ضرورية«.

ــة  ــات المدني ــام المعام ــبب في نظ ــا س ــراء ب ــن الإث ــئ ع ــض الناش ــر التعوي ــر: تقدي انظ 	(((
الســعودي لمحمد الأحمدي )ص:37 و38(.
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ــر  ــوال الغ ــازة أم ــألة حي ــم في مس ــررت الحك ــادة ق ــذه الم ــظ أن ه ويلح
ــو  ــم وه ــت الحك ــا أطلق ــك وإن ــإذن المال ــك ب ــد ذل ــا ولم تقي ــاق عليه والإنف
جــواز الرجــوع مــا دامــت هــذه النفقــات ضروريــة؛ لأن المالــك أثــرى عــى 
ــب  ــك وج ــراء؛ لذل ــذا الإث ــي ه ــي يقت ــبب نظام ــز دون س ــاب الحائ حس
ــإن  ــة ف ــى اللقط ــة ع ــة الضروري ــذا: النفق ــى ه ــة ع ــن الأمثل ــض، وم التعوي
ــة عــى مالكهــا،  ــا أنفــق عليهــا مــن نفقــة ضروري للملتقــط حــق الرجــوع ب
ولابــد مــن التأكيــد أن هــذا الحكــم لا يــري عــى النفقــات الكماليــة، وهــذا 
ــث  ــا حي ــرة )3( منه ــا في الفق ــادة ذاته ــه الم ــذي قررت ــدل ال ــى الع ــو مقت ه

نصــت على أنه: »لا يلــزم المالك أداء النفقات الكمالية..«.

ثانيًا: نظام الأحوال الشــخصية))):

- جــاء في المــادة )59( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية: »في حــال عــدم 
ــى  ــه ع ــاق من ــن الإنف ــال يمك ــه م ــن ل ــه ولم يك ــوسر أو غياب ــاق الأب الم إنف

صــدر نظــام الأحــوال الشــخصية في المملكــة العربيــة الســعودية بالمرســوم الملكــي  	(((
ــن  ــه م ــتمد أحكام ــن، يس ــام متق ــو نظ ــخ 1443/8/6هـــ، وه ــم: )م/73( وتاري رق
ــة، وينظــم  ــه مــن أحــكام فقهي الشريعــة الإســامية، ويرفــع الخــاف في كل مــا جــاء ب
العلاقــات بــن أفــراد الأسرة في الحيــاة وبعــد المــات. وقــد جــاء هــذا النظــام في )252( 
ــار عقــد  ــاني: آث ــاب الث ــزواج، والب ــاب الأول: ال ــواب هــي: )الب مــادة موزعــة عــى أب
الــزواج، البــاب الثالــث: الفرقــة بــن الزوجــن، البــاب الرابــع: آثــار الفرقــة بــن 
الزوجــن، البــاب الخامــس: الوصايــة والولايــة، البــاب الســادس: الوصيــة، والبــاب 
الســابع: التركــة والإرث، البــاب الثامــن: أحــكام ختاميــة(. هــذا وإن مــن أبــرز مــا تميــز 

بــه هذا النظام ما يلي:
> 1. مراعاة المقاصد الشرعية في كافة أبواب النظام ومواده. 
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الولــد؛ تنفــق الأم عــى الولــد إن كانــت مــوسرة، وإن كانــت معــرة فينفــق 
مــن تجــب عليــه النفقــة، في حالــة عــدم الأب، وتكــون دينـًـا عــى الأب يرجــع 
بهــا مــن أنفــق إن كان قــد نــوى الرجــوع عــى الأب حــن إنفاقــه، ولا تســمع 

دعوى الرجوع بنفقة تزيد على ســنة ســابقة لتاريخ إقامة الدعوى«.

وقــد بــن المنظــم في هــذه المــادة أن نفقــة الولــد التــي يقدمهــا غــر الأب 
ــا عــى الأب، وبالتــالي يجــوز الرجــوع عليــه مــن المنفــق بــرط أن  تعتــر دينً
يكــون الإنفــاق حصــل بنيــة الرجــوع، وهــذا يوافــق القــول المختــار في 
ــرط  ــه ال ــم مع ــاف المنظ ــد أض ــدم-، وق ــا تق ــة -ك ــل الدراس ــدة مح القاع
الــذي اشــرطه الحنابلــة رحمهم الله في إحــدى الروايتــن عندهــم وهــي المذهــب 

وهــو: أن ينوي المنفــق الرجوع على الأب عند الإنفاق على ولده))).

وممــا يلحــظ في هــذا الســياق أن المنظــم قــام بتحديــد مــدة زمنيــة محــددة 
لســاع مثــل هــذه الدعــوى لأن الإنفــاق مــدة زمنيــة طويلــة عــى الولــد مــع 
الســكوت عــن المطالبــة قرينــة عــى عــدم نيــة الرجــوع، ثــم إن إقامــة دعــوى 

2. تحقيــق مقصد العدل. <
3. ضبــط وتقييد الســلطة التقديرية للقضاة.
4. الحرص على تحقيق الاســتقرار الأسري.

5. حمايــة حقوق المرأة والطفل.
انظــر: نظــام الأحــوال الشــخصية )تاريخــه وملامحــه( لعبــد الرحمــن المخضــوب، لقــاء 
ــى  ــة ع ــة الجمعي ــى صفح ــور ع ــو منش ــعودية وه ــة الس ــة الفقهي ــه الجمعي ــي نظمت علم

)اليوتيوب(. موقع 
انظــر: القواعــد لابــن رجــب )543/1(، والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف  	(((

للمــرداوي )205/5(، ومجلــة الأحكام الشرعية لأحمد القاري )ص:362(.
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الرجــوع في النفقــة خــال أقــل مــن ســنة يترتــب عليــه مصلحــة ظاهــرة هــي: 
عــودة الأب إلى الإنفــاق عــى ولــده، ودفــع مفســدة ظاهــرة هــي: عــدم 

مطالبــة الأب نفقة مــدد طويلة يعجز عن أدائها))).

- جــاء في المــادة )63( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية: »إذا أنفــق أحــد 
ــه  ــس ل ــه فلي ــى إخوت ــوع ع ــو الرج ــا ولم ين ــه أو أحدهم ــى والدي الأولاد ع
مطالبتهــم، فــإن نــوى حــن إنفاقــه الرجــوع عليهــم -فيــا زاد عــى نصيبــه- 
ــة  ــد عــى مائ ــه ذلــك، عــى ألا تســمع الدعــوى بهــا عــن مــدة ســابقة تزي فل

وثمانــن يومًا من تاريخ إقامة الدعوى«.

نفقــة  قــررت وجــوب  المــادة )62(  أن  التنبيــه عليــه  مــا يحســن  وإن 
الأبويــن غــر الموسريــن عــى جميــع الأولاد الموسريــن، فجــاءت المــادة )63( 
لتبــن حــق الولــد في الرجــوع عــى إخوتــه بــا أنفقــه عــى والديــه أو أحدهمــا، 
وهــذا القــول مــع اشــراط نيــة المنفــق الرجــوع اطــرد فيــه المنظــم مــع اختيــاره 
في مســألة نفقــة الولــد التــي تحصــل مــن غــر الأب الــواردة في المــادة )59(؛ 
وذلــك لكــي لا ينقطــع بــر الأولاد لآبائهــم بســبب انتظــار الأولاد مشــاركة 
إخوتهــم في النفقــة بقــدر أنصبتهــم مــن المــراث، بــل يبــادر الولــد لســد 
حاجــة والديــه غــر الموسريــن، ويرجــع عــى إخوتــه بــا زاد عــن نصيبــه مــن 
المنفــق  الوالديــن، ويحفــظ حــق الابــن  فبهــذا تتحقــق مصلحــة  النفقــة، 

من الضياع.

انظــر: التقــادم في دعــاوى الأحــوال الشــخصية لمنــرة المطلــق، مجلــة قضــاء العــدد  	(((
)30( )ص:174(.
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- جــاء في المــادة )66( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية: »مــع مراعــاة مــا 
تقــي بــه المــادة )59( مــن هــذا النظــام، تســقط نفقــة القريــب بمــي المــدة 
مــا لم ينفــق عليــه غــر مــن وجبــت عليــه بنيــة الرجــوع، ولا تُســمع دعــوى 

الرجــوع بنفقــة تزيد على مائة وثمانــن يومًا من تاريخ إقامة الدعوى«.

ــى  ــة ع ــألة النفق ــذ في مس ــم أخ ــادة أن المنظ ــذه الم ــر في ه ــن النظ ــر م يظه
القريــب بــذات القــول الــذي أخــذ بــه في مســألتي النفقــة عــى الولــد والنفقــة 
ــن  ــى م ــوع ع ــب الرج ــى القري ــق ع ــادة أن للمنف ــت الم ــن، فبين ــى الوالدي ع
ــاق،  ــن الإنف ــوع ح ــوى الرج ــد ن ــون ق ــة أن يك ــة، شريط ــه النفق ــب علي تج
وهــو القــول المختــار في القاعــدة محــل الدراســة -كــا تقــدم-، مــع ملاحظــة 
أنــه لا تقبــل الدعــوى في نفقــة القريــب عــن مــدة تســبق تاريــخ إقامــة 
الدعــوى بمائــة وثمانــن يومًــا، وقــد نــص الفقهــاء رحمهم الله عــى ســقوط نفقــة 
القرابــة بمــي وقتهــا)))، فــإذا مضــت مــدة ولم ينفــق مــن وجبــت عليــه 
النفقــة عــى قريبــه المســتحق فإنهــا تســقط، ولا يحــق لــه المطالبــة بهــا؛ وعللــوا 
ذلــك: بــأن نفقــة القرابــة تجــب مــن بــاب الــر والصلــة، وكفايــة المنفــق عليــه 

حاجته، فإذا مضى وقت الحاجة زال ســبب وجوبها))).

انظــر :روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن للنــووي )85/9(، وفتــح القديــر لابــن الهــام  	(((
)425/4(، والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي )403/9(، 

وحاشــية الدسوقي على الشرح الكبير )524/2(.
انظــر: فتح القدير لابن الهمام )425/4(. 	(((
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الثالث المبحث 
التطبيقــات الفقهيــة والقضائية لقاعدة: 
)مــن أنفــق عن غيــره بغير إذنه، هل يرجع؟(

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التطبيقــات الفقهيــة للقاعدة:

وفيه فرعان:
بــادئ ذي بــدء يحســن بيــان أن التطبيقــات هــي أهــم الثمــرات العمليــة 
لدراســة أي قاعــدة فقهيــة، وحيــث إن القاعــدة التــي بــن أيدينــا تزخــر بعــدد 
ــي  ــا بحســب الصــور الت ــإن الأنســب تناولُُه ــة ف ــر مــن التطبيقــات الفقهي كب

تندرج تحتهــا تطبيقاتُ هذه القاعدة.
إذا عُلــمَ هــذا فــإن الزركــي رحمه الله عــد في منثــوره صورتــن لهــذه 

القاعدة هما:
الصــورة الأولى: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن 

أنفق عنه.
الصــورة الثانيــة: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يتعلــق بــه 

حق المنفق))).
وذكــر هاتــن الصورتــن أيضًــا ابــن رجــب رحمه الله وزاد عليهــا صــورة 
ثالثــة وهــي في حقيقتهــا تجمــع بــن الصورتــن الســابقتين، وهــي: مــن أنفــق 

انظــر: المنثــور في القواعد الفقهية للزركشي )157/1(. 	(((
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عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن أنفــق عنــه، وهــو في ذات الوقــت 
يتعلــق به حق المنفق))).

والمختــار أن الصــورة الثانيــة لا اعتبــار لذكرهــا ولا للتفريــع عليهــا؛ لأن 
ــا  الأمــر الــذي أنفــق عليــه المنفــق وهــو يتعلــق بحــق المنفــق إن لم يكــن واجبً
ــه لا خــاف بــن  ــزاع، وقــد تقــدم بأن ــه فهــو خــارج محــل الن عــى المنفــق عن
الفقهــاء رحمهم الله في أن مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في شيء لا يلــزم المنفــق 
عنــه النفقــة فيــه فــا يســتحق المنفــق الرجــوع بــا أنفــق)))، أمــا إن كان الأمــر 
ــا عــى المنفــق عنــه، وهــو في ذات  الــذي أنفــق بســببه المنفــق عــن غــره واجبً
الوقــت يتعلــق بــه حــق المنفــق، فهــو عــن الصــورة الثالثــة فــا داعــي حينئــذٍ 

لذكر الصورة الثانية.

ونتيجـة لذلـك يمكنني القول بأن للقاعدة محل الدراسـة صورتين هما:

الصــورة الأولى: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن 
أنفــق عنــه ولا يتعلق به حق المنفق، هل يرجع؟

الصــورة الثانيــة: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن 
أنفــق عنــه، ويتعلق به حق المنفق، هل يرجع؟

انظــر: القواعد لابن رجب )543/1 و552(. 	(((
انظــر: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة )103/34(، وإعــام الموقعــن عــن  	(((

رب العالمــن لابن القيم )348/5(.
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وفيــا يــي ســأذكر تطبيقــن فقهيــن لــكل صــورة مــن هاتــن الصورتــن، 
مــع إبــراز لأهــم نصــوص المذاهــب الأربعــة في هــذه المســائل؛ ليتســنى 
ــة،  ــروع الفقهي ــذه الف ــة في ه ــب الأربع ــوال المذاه ــم أق ــم فه ــارئ الكري للق
ــره عنــد دراســة القاعــدة محــل البحــث، وســأُعرض  ــا تــم تقري ومقارنتهــا ب
عــن التوســع في دراســة هــذه التطبيقــات؛ لأن المقــام هنــا مقــام تطبيــق 

وتمثيــل، وليس مقام تأســيس وتأصيل، ولكل مقام مقال.

الفــرع الأول: التطبيقــات الفقهية للصورة الأولى من القاعدة:

وهــي: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن أنفــق عنــه 
ولا يتعلــق به حق المنفق، هل يرجع؟

التطبيــق الفقهــي الأول: مســألة قضاء الدين الواجب بغير إذن المدين:

اختلــف الفقهــاء رحمهم الله في ثبــوت حــق الرجــوع مــن عدمــه في قضــاء 
المــرء دين غيره دون إذنه إلى مذاهب:

فذهــب الحنفيــة رحمهم الله إلى أن مــن أدى ديــن غــره دون إذنــه فــا يحــق 
لــه الرجــوع بــا أدى؛ لأن الكفالــة بغــر أمــر المديــن تــرع بقضــاء ديــن الغــر 

فلا يحتمل الرجوع.

ــه؛  ــول عن ــر المكف ــة بأم ــون الكفال ــا أن تك ــع »منه ــع الصنائ ــاء في بدائ ج
ــع  ــره لا يرج ــر أم ــل بغ ــو كف ــه ول ــق بدون ــتقراض لا يتحق ــى الاس لأن معن
ــول  ــح ق ــع، والصحي ــك رحمه الله يرج ــال مال ــاء، وق ــة العل ــد عام ــه عن علي
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العامــة؛ لأن الكفالــة بغــر أمــره تــرع بقضــاء ديــن الغــر فــا يحتمــل 

الرجوع«))) .

وذهــب المالكيــة رحمه الله إلى أنــه يثبــت لــه حــق الرجــوع؛ لصحــة الأداء 

دون إذن المديــن، وهــذا إذا أدى عــى ســبيل الرفــق بالمديــن، أمــا إن كان 

الغــرض الإضرار فــا رجــوع لــه عــى المديــن، وإنــا يرجــع عــى رب الديــن 

الذي أداه له.

جــاء في الــرح الكبــر: »يصــح لشــخص أن يــؤدي دينـًـا عــن آخــر بغــر 

إذنــه رفقًــا بالمــؤدى عنــه، ويلــزم رب الديــن قبولــه، لا عنتًــا أي: لأجــل 

عــى  لــه  وليــس  الديــن  لــرب  أداه  مــا  فــرد  بالمديــن،  والــرر  العنــت 

المدين مطالبة«))).

وذهــب الشــافعية رحمهم الله إلى أنــه إن انتفــى الإذن في الأداء فــا رجــوع 

لــه؛ لأنــه متــرع في هــذه الحالــة، وإن أذن المديــن في الضــان فقــط وســكت 

عــن الأداء رجــع في الأصــح؛ لأنــه أذن في ســبب الأداء، والثــاني: لا يرجــع 

لانتفاء الإذن في الأداء.

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع للكاســاني )13/6(، وانظــر: تبيــن الحقائــق شرح  	(((
كنــز الدقائق للزيلعي )305/3(.

الزرقــاني عــى مختــر خليــل  الكبــر للدرديــر )334/3(، وانظــر: شرح  الــرح  	(((
.)47/6(
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جــاء في المنهــاج: »ومــن أدى ديــن غــره بــا ضــان ولا إذن فــا رجــوع، 
وإن أذن بــرط الرجــوع رجع، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح«))).

أمــا الحنابلــة رحمهم الله فقــد بنــوا ثبــوت حــق الرجــوع مــن عدمــه في هــذه 
المسالة على النية.

دينـًـا واجبًــا  مــؤد عــن غــره  منتهــى الإرادات:»وكل  جــاء في شرح 
فيرجــع إن نوى الرجوع وإلا فلا«))).

لتخليصــه  الحــر  المســلم  الأســر  شراء  مســألة  الثــاني:  الفقهــي  التطبيــق 
من الأسر:

ــب  ــار يج ــدي الكف ــلم في أي ــر المس ــى أن الأس ــاء رحمهم الله ع ــق الفقه اتف
فــداؤه مــن مالــه، أو مــن بيــت مــال المســلمين، أو مــن مــال آحــاد المســلمين 
ــة)))، وقــد نقــل الإجمــاع عــى هــذا  بقــدر الوســع، وهــو فــرض عــى الكفاي
ــه إن لم يقــدر عــى فــك المســلم  ابــن حــزم رحمه الله حيــث قــال: »واتفقــوا أن
المأســور إلا بــال يعطــاه أهــل الحــرب، أن إعطاءهــم ذلــك المــال حتــى يفــك 

ذلك الأسير واجب«))).

مغنــي المحتاج إلى معرفة معــاني ألفاظ المنهاج للشربيني )219/3(. 	(((
شرح منتهــى الإرادات للبهــوتي )128/2(، وانظــر: كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع  	(((

للبهوتي )371/3(.
انظــر: الأم للشــافعي )267/4(، والنــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا  	(((
للسرخــي  والمبســوط   ،)301/3( القــرواني  زيــد  أبي  لابــن  الأمهــات  مــن 

)271/30(، والمغنــي لابن قدامة )284/9(.
مراتــب الإجماع لابن حزم )ص:122(. 	(((



88
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ه، هل يرجع؟نإذ عن غيره بغير فقنقاعدة: من أ

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

هــذا وقــد اختلــف الفقهــاء رحمهم الله في رجــوع مــن فــدى الأســر عليــه 

فيــا دفعه عنه إلى مذاهب:

فذهــب الحنفيــة رحمهم الله إلى أنــه يرجــع بــا شرط، وفي قــول عندهــم: إن 

أمــره بتخليصه وإلا كان متطوعًا.

جــاء في البحــر الرائــق: »أو أمــر الأســر رجــاً ليشــريه ويخلصــه أو 

ليدفع الفداء ويأخذ منه فإنه يرجع وإن لم يشــرط الرجوع«))).

ــار: »قــال لرجــل خلصنــي مــن مصــادرة الــوالي أو قــال  وفي الــدر المخت

الأســر ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح«))).

وفي النهــر الفائــق: »المســلم الأســر إذا اشــراه رجــل بغــر أمــره يكــون 

ــل  ــع، وإن لم يق ــان يرج ــاس، وفي الاستحس ــك في القي ــره كذل ــا وبأم متطوعً

على أن ترجع علي«))).

وذهــب المالكيــة رحمهم الله إلى أنــه لــه الرجــوع عليــه مطلقًــا، شــاء أو أبــى؛ 

لأنــه فــداء ويتبعــه بــه في ذمتــه إن لم يكــن لــه شيء، وهــو أحــق بــه مــن غرمائــه 

إن كان عليــه ديــن، وإن قصد التبرع فلا يرجع عليه.

البحــر الرائــق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )293/7(. 	(((
الــدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامــع البحار للحصكفي )ص:458(. 	(((

النهــر الفائــق شرح كنز الدقائق لسراج الديــن عمر ابن نجيم الحنفي )563/3(. 	(((
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جــاء في الذخــرة: »وأكثــر العلــاء عــى أن مــن فــدى أســرا بغــر أمــره 
وله مال يرجع عليه«))).

ــة  ــه بالفدي ــع علي ــره رج ــرا بأم ــدى أس ــن ف ــة: »وم ــن الفقهي وفي القوان
اتفاقًــا فإن فداه بغير أمــره ولا علمه رجع أيضا عليه«))).

وفي التــاج والإكليــل: »إن اشــريت حــرًا مســلمًًا مــن أيــدي العــدو بأمــره 
ــه  ــره؛ لأن ــب أو ك ــا أح ــى م ــه ع ــريته ب ــا اش ــه ب ــع علي ــره فلترج ــر أم أو بغ
فــداء. قــال في العتبيــة: يؤخــذ بذلــك وإن كثــر وإن كان أضعــاف قيمتــه شــاء 

أو أبى«))).

ــؤال  ــر س ــال بغ ــرًا ب ــدى أس ــن ف ــافعية رحمهم الله إلى أن م ــب الش وذه
الأســر لم يرجع عليه به، ورجع عليه إن أمره.

جــاء في الأم: »إذا دخــل الرجــل بــاد الحــرب فوجــد في أيديهم أســرًا أو 
أســارى رجــالًًا ونســاءً مــن المســلمين فاشــراهم وأخرجهــم مــن بــاد 
ــه وكان  ــك ل ــن ذل ــم لم يك ــى فيه ــا أعط ــم ب ــع عليه ــأراد أن يرج ــرب ف الح
متطوعًــا بالــراء وزائــدًا أن اشــرى مــا ليــس يبــاع مــن الأحــرار، فــإن كان 
أنــه  قبــل  مــن  فيهــم  أعطــى  بــا  عليهــم  رجــع  اشــراهم  بأمرهــم 

أعطى بأمرهم«))).

الذخيرة للقرافي )389/3(. 	(((
القوانــن الفقهية لابن جزي )ص:102(. 	(((

التاج والإكليــل لمختصر خليل للمواق )605/4(. 	(((
الأم للشافعي )262/4(. 	(((
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وفي روضــة الطالبــن: »ومتــى فــدى أســرًا بــال بغــر ســؤال الأســر، لم 

يرجــع عليــه بــه، ولــو قــال الأســر: افــدني بكــذا عــى أن ترجــع عــي، ففعــل، 

رجــع عليــه، وكذا لو لم يشرط الرجوع على الأصح«))).

وذهــب الحنابلــة رحمهم الله إلى أن له الرجوع مطلقًا.

جــاء في مختــر الخرقــي: »وإذا اشــرى المســلم أســرًا مــن أيــدي العــدو 

لزم الأســر أن يؤدي ما اشتراه به«))).

مــن  بقولــه: »لا يخلــو هــذا  المغنــي عبــارة الخرقــي  وشرح صاحــب 

حالــن؛ أحدهمــا، أن يشــريه بإذنــه، فهــذا يلزمــه أن يــؤدي إلى المشــري مــا 

أداه فيــه، بغــر خــاف نعلمــه، إذا وزن بإذنــه؛ لأنــه إذا أذن فيــه، كان نائبــه 

ــريه  ــاني، أن يش ــل. والث ــر، كالوكي ــى الآم ــن ع ــكان الثم ــه، ف في شراء نفس

بغير إذنه، فيلزم الأســر الثمن أيضًا عند أحمد«))).

الفــرع الثاني: التطبيقات الفقهيــة للصورة الثانية من القاعدة:

وهــي: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن أنفــق عنــه، 

ويتعلــق به حق المنفق، هل يرجع؟

روضــة الطالبين وعمدة المفتين للنووي )295/10(. 	(((
المغني لابن قدامة )283/9(. 	(((
المغني لابن قدامة )283/9(. 	(((
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التطبيــق الفقهي الأول: مســألة إنفاق المرتهن على الرهن:

اتفــق الفقهــاء رحمهم الله عــى أن منافــع الرهــن تكــون للراهــن وعليــه 
بذلــك النفقة، فلــه غنم الرهن وعليه غرمه))).

إذا تقــرر هــذا فــإن الخــاف قــد وقــع فيــا لــو أنفــق المرتهــن عــى الرهــن 
بغــر إذن الراهــن هل له الرجوع بما أنفق:

ــى  ــن ع ــق المرته ــه إن أنف ــألة إلى أن ــذه المس ــة رحمهم الله في ه ــب الحنفي فذه
الرهــن فــا يرجــع بــه عــى الراهــن، إلا إن أذن لــه الراهــن، أو كان الإنفــاق 

بأمر القاضي.

ــب  ــن غائ ــن، والراه ــى الره ــن ع ــق المرته ــا أنف ــوط: »وم ــاء في المبس ج
ــإن  ــره، ف ــر أم ــر بغ ــك الغ ــى مل ــاق ع ــرع بالإنف ــه ت ــوع؛ لأن ــه تط ــو من فه
ــن؛ لأن  ــى الره ــن ع ــو دي ــن فه ــى الره ــه ع ــق، ويجعل ــاضي أن ينف ــره الق أم

الإنفاق بأمــر القاضي كالإنفاق بأمر الراهن«))).

وفي مجمــع الأنهــر: »ومــا أداه أحدهمــا، أي الراهــن والمرتهــن، ممــا وجــب 
عــى صاحبــه بــا أمــر، أي: بغــر أمــر القــاضي، فهــو تــرع فيــا أداه كــا إذا 
قــى ديــن غــره بغــر أمــره، ومــا أداه ممــا وجــب عــى صاحبــه بأمــر القــاضي 

يرجــع المؤدي به، أي بما أداه«))).

انظــر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة )417/1(. 	(((
المبسوط للسرخسي )111/21(. 	(((

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشــيخي زاده )590/2(. 	(((
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وذهــب المالكيــة رحمهم الله إلى أنــه إن أنفــق المرتهــن عــى الرهــن، رجــع بــه 
ــك  ــن ذل ــو لم يك ــره، ول ــر أم ــن أو بغ ــر الراه ــواء كان بأم ــن، س ــى الراه ع

أيضًا بأمر القاضي.

ــر  ــه أو بغ ــر رب ــن بأم ــى الره ــن ع ــق المرته ــب: »وإن أنف ــاء في التهذي ج
أمــره، رجع بما أنفق على الراهن«))).

وفي جامــع الأمهات: »ويرجــع المرتهن بنفقة الرهن أذن أو لم يأذن«))).

ــم  ــن إلا أنه ــى الراه ــة ع ــوا النفق ــوا أثبت ــافعية رحمهم الله وإن كان ــا الش أم
ــا، إلا  ــة ســواء كان الراهــن حــاضرا أو غائب منعــوا أن يرجــع المرتهــن بالنفق

أن يكــون أنفق بأمــره، أو أذن الحاكم عند غيبة الراهن.

جــاء في البيــان: »فــإن أنفــق المرتهــن بغــر إذنــه كان متطوعًــا، وإن أنفــق 
بــإذن الراهــن ليرجــع بــه عليــه رجــع بــه عليــه إذا أيــر...، وإن كان الراهــن 
غائبًــا رفــع الأمــر إلى الحاكــم، فــإن كان للراهــن مــال أنفــق عليــه مــن مالــه، 
وإن لم يكــن لــه مــال، فــإن أنفــق المرتهــن بــإذن الحاكــم رجــع بــه عــى الراهــن، 
متطوعًــا،  كان  عليــه  القــدرة  مــع  الحاكــم  إذن  بغــر  عليــه  أنفــق  وإن 

ولم يرجع«))).

التهذيــب في اختصار المدونة للبراذعي )60/4(. 	(((
جامــع الأمهات لابن الحاجب )ص:379(. 	(((

البيان في مذهب الإمام الشــافعي للعمراني )92/6(. 	(((
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وأمــا الحنابلــة رحمهم الله فقالــوا: إذا أنفــق المرتهــن عــى الرهــن، متبرعًــا لم 

يرجــع بــيء؛ لأنــه تصــدق بــه، وأمــا إن نــوى الرجــوع عــى الراهــن، فــإن 

كان ذلــك بإذنــه رجع عليــه؛ وإن كان بغير إذنه، فلهم روايتان في ذلك.

جــاء في الــكافي: »وإن أنفــق المرتهــن عــى الرهــن متبرعــاً، لم يرجــع، وإن 

أنفــق بــإذن الراهــن بنيــة الرجــوع، رجــع بــا أنفــق؛ لأنــه نائــب عنــه، فأشــبه 

الوكيــل، وإن أنفــق بغــر إذنــه معتقــداً للرجــوع نظرنــا، فــإن كان ممــا لا يلــزم 

الراهــن، كعــارة الــدار، لم يرجــع بــيء؛ لأنــه تــرع بــا لا يلزمــه، فلــم يرجــع 

بــه كغــر المرتهــن، وإن كان ممــا يلزمــه، كنفقــة الحيــوان، وكفــن العبــد، فهــل 

يرجع به؟ على روايتين«))).

وفي منــار الســبيل: »وإن أنفــق المرتهــن عــى الرهــن بــا إذن الراهــن مــع 

قدرتــه عــى اســتئذانه فمتــرع حكــاً؛ لتصدقــه بــه، فلــم يرجــع بعوضــه ولــو 

نــوى الرجــوع، كالصدقــة عــى مســكين، ولتفريطــه بعــدم الاســتئذان، وإن 

أنفــق بإذنــه بنيــة الرجــوع رجــع؛ لأنــه نائــب أشــبه الوكيــل، وإن تعــذر 

ــه  ــم، لاحتياج ــتأذن الحاك ــو لم يس ــع، ول ــوع رج ــة الرج ــق بني ــتئذانه وأنف اس

لحراسة حقه«))).

الــكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة )84/2(. 	(((
منار الســبيل في شرح الدليل لا بن ضويان )357/1(. 	(((
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التطبيـــق الفقهـــي الثـــاني: مســـألة إنفـــاق أحـــد الشريكـــن عـــى المـــال 
بينهما: المشترك 

الشركــة مشروعــة بإجمــاع الفقهــاء رحمهم الله)))، والأصــل أن الإنفــاق 
على المال المشــرك بين الشريكين يكون من مســؤولية الشريكين معًا.

وقــد اختلــف الفقهــاء رحمهم الله فيــا إذا أنفــق أحــد الشريكــن عــى المــال 
المشــرك بينهــا في حــال غيبــة شريكــه أو امتناعــه، هــل لــه أن يرجــع عليــه بــا 

أنفق؟ على مذاهب:

ــا  ــن في ــد الشريك ــاق أح ــن إنف ــة ب ــة رحمهم الله إلى التفرق ــب الحنفي فذه
ينقســم ومــا لا ينقســم، وذهبــوا إلى أنــه إن أنفــق أحــد الشريكــن فيما ينقســم، 
دون إذن شريكــه، فهــو متــرع لا رجــوع لــه عــى شريكــه بــا أنفــق؛ لأن لــه 
ــوف،  ــكان مخ ــرك في م ــال المش ــتثنوا الم ــك، واس ــن ذل ــة ع ــمة مندوح بالقس
ــا  ــا أنفــق عــى شريكــه، أم ــه، ويرجــع المنفــق ب ــه وتأمين ــه ينفــق عــى نقل فإن

فيــا لا ينقســم: فإنه يرجع المنفــق بإذن القاضي، على شريكه بما أنفق.

جــاء في المبســوط: »ولــو كان بيــت بــن رجلــن أو دار فانهدمــت لم يكــن 
لأحدهمــا أن يجــر صاحبــه عــى البنــاء؛ لأن تمييــز نصيــب أحدهمــا مــن 
ــى  ــع ع ــا لم يرج ــا أحدهم ــإن بناه ــن ف ــاحة ممك ــمة الس ــر بقس ــب الآخ نصي
ــة  ــن مطالب ــن م ــه يتمك ــاء فإن ــذا البن ــر في ه ــر مضط ــه غ ــيء؛ لأن ــه ب شريك
صاحبــه بالقســمة ليبنــي في نصيــب نفســه بخــاف العلــوّ والســفل، وكذلــك 

انظــر: الإقناع لابن المنذر )268/1(. 	(((
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الحائــط إن لم يكــن عليــه جــذوع؛ لأن أس الحائــط محتمــل للقســمة بينهــا إلا 
ــذ  ــبة فحينئ ــي بالخش ــط المبن ــو الحائ ــمة نح ــل القس ــث لا يحتم ــون بحي أن يك
يجــر أحدهمــا عــى بنائــه، وإذا بنــاه أحدهمــا مــع صاحبــه منــع مــن الانتفــاع 

به حتى يــردّ عليه قيمة نصيبه«))).

وفي البحــر الرائــق: »إذا أنفــق عــى العبــد في غيبــة شريكــه بغــر إذن 
القــاضي وبغــر إذن صاحبــه، وكــذا النخــل والــزرع، وكــذا المــودع والملتقــط 
إذا أنفــق عــى الوديعــة واللقطــة، وكــذا في الــدار المشــركة إذا اشــريت 

فأنفــق أحدهما بغير إذن صاحبــه وبغير أمر القاضي فهو متطوع«))).

ــا في  ــق، إم ــا أنف ــه ب ــى شريك ــق ع ــع المنف ــة رحمهم الله يرج ــد المالكي وعن
حصتــه من الغلــة، أو أجرة ما أنفق، على خلاف عندهم.

جــاء في التوضيــح: »إذا انهدمــت الرحــى المشــركة فأقامهــا أحدهــم إذا 
الغلــة كلهــا لمقيمهــا وعليــه أجــرة  القاســم))):  ابــن  الباقــون فعــن  أبــى 
نصيبهــم خرابًــا، وعنــه أيضًــا: يكــون شريــكًا في الغلــة بــا زاد بعمارتــه، فــإذا 

المبسوط للسرخسي )92/17(. 	(((
البحــر الرائــق شرح كنز الدقائق لا بن نجيم )237/4(. 	(((

هــو: عبــد الرحمــن بــن القاســم العُتقــي، يكنــى بــأبي عبــد الله، ولــد ســنة: 128هـــ، فقيــه  	(((
مالكــي، وهــو مــن أثبــت النــاس في فقــه الإمــام مالــك وأعلمهــم بأقوالــه؛ لأنــه صحبــه 
ــه البخــاري في صحيحــه، مــن  ــه الموطــأ، وقــد خــرج عن نحــو عشريــن ســنة وروى عن
تلاميــذه: يحيــى بــن دينــار، ويحيــى بــن يحيــى الأندلــي، وأســد بن الفــرات، وســحنون، 
المــدارك وتقريــب المســالك  تــوفي بمــر ســنة 191هـــ. انظــر في ترجمتــه: ترتيــب 
للقــاضي عيــاض )244/3(، والديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب لابــن 

فرحون )465/1(.



96
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ه، هل يرجع؟نإذ عن غيره بغير فقنقاعدة: من أ

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ــه،  ــة بعمارت ــه ثلــث الغل كانــت قيمتهــا عــرة وبعــد العــارة خمســة عــر فل
والباقــي بينهــم ثــم مــن أراد أن يدخــل معــه دفــع مــا ينوبــه مــن قيمــة ذلــك 

يــوم دفعه، وقيل: الغلة بينهم ويســتوفي منها ما أنفق«))).

ــق دون إذن  ــك المنف ــع الشري ــه لا يرج ــافعية رحمهم الله إلى أن ــب الش وذه
شريكــه أو بأمر الحاكم بــيء مما أنفق على شريكه، وهو متبرع.

جــاء في البيــان في مســألة انهــدام جــدار مشــرك بــن جاريــن: »وإن بنــاه 
ــكًا بينهــا كــا كان،  ــط مل ــإذن الحاكــم كان الحائ ــع أو ب ــإذن الممتن الشريــك ب
ــر إذن  ــاه بغ ــة، وإن بن ــن النفق ــه م ــه بحصت ــى شريك ــاه ع ــذي بن ــع ال ويرج

شريكــه، ولا إذن الحاكم لم يرجع بــا أنفق؛ لأنه متطوع بالإنفاق«))).

أمــا الحنابلــة فالصحيــح مــن مذهبهــم أن الشريــك يجــر عــى العــارة مــع 
شريكــه، فــإن امتنــع أخــذ الحاكــم مــن مالــه، وإن أنفــق الشريــك بــإذن 
ــة الرجــوع  ــح لكــن بني شريكــه أو إذن الحاكــم، أو بغــر إذنهــا عــى الصحي

فله أن يرجع.

جــاء في الإنصــاف: »إذا قلنــا يجــر عــى بنائــه معه وهــو المذهــب، وامتنع: 
ــق  ــه وأنف ــن مال ــم م ــذ الحاك ــل أخ ــإن لم يفع ــك، ف ــى ذل ــم ع ــره الحاك أج
ــرض  ــذر اق ــإن تع ــه، ف ــن عروض ــاع م ــال ب ــن م ــه ع ــن ل ــإن لم يك ــه، ف علي
عليــه، وإن عمــره شريكــه بإذنــه أو إذن حاكــم رجــع عليــه، وإن أراد بنــاءه 

التوضيــح في شرح المختــر الفرعي لابن الحاجب لخليل )370/6(. 	(((
البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي للعمــراني )269/6(، وانظــر: الــرح الكبــر  	(((

للرافعي )110/5(.
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ــه الرجــوع، وإن  ــه لم يكــن ل لم يملــك الشريــك منعــه، ومــا أنفــق إن تــرع ب
نــوى الرجــوع بــه فهــل لــه الرجــوع؟ قــال في الــرح: يحتمــل وجهــن، بنــاء 

عــى ما إذا قضى دينه بغير إذنه«))).

وفي شرح منتهــى الإرادات: »إن بنــاه شريــك بــإذن شريكــه أو بــإذن 
ــه  ــع لرجوع ــة رج ــاه شرك ــه وبن ــى شريك ــع ع ــا ليرج ــدون إذنه ــم أو ب حاك

على المنفــق عنه فقد قام عنه بواجب«))).

المطلــب الثانــي: التطبيقــات القضائية للقاعدة:

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: التطبيــق القضائي للصورة الأولى من القاعدة:

وهــي: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن أنفــق عنــه 
ولا يتعلــق به حق المنفق، هل يرجع؟

تتضمن دراســة التطبيق القضائي ما يأتي:

أولاً: موضوع القضية:

الرجــوع بنفقة طفلة على والدها))).

الإنصــاف في معرفــة الراجح من الخلاف للمرداوي )268/5(. 	(((
شرح منتهــى الإرادات للبهوتي )152/2(. 	(((

ــة لعــام 1434هـــ الصــادرة عــن  تــم نــر هــذه القضيــة في مجموعــة الأحــكام القضائي 	(((
مركــز البحوث بوزارة العدل )5/12 وما بعدها(.
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ثانيًــا: رقم القضية وتاريخها:

في   )347261( ــك:  ــ الص ــم  ــ رق  ،)3333621( ــوى:  ــ الدع ــم  ــ رق
1434/1/10هـ.

ثالثًا: جهة الإصدار:

العامة بنجران. المحكمة 

رابعًا: الدعوى:

ادعــت المدعية في هذه القضية بالآتي:

- أن المدعــى عليــه تزوجها ثم طلقهــا بعد أن أنجبت منه طفلة.

- منــذ ولادة الطفلــة حتــى أخذهــا والدهــا لم ينفــق عليهــا ســوى مبلــغ 
وقدره )1250ريال(.

- تطلــب إلزامــه بدفع نفقــة ابنتها عن المدة الماضية كاملة.

خامسًا: الإجابة:

أجاب المدعــى عليه في هذه القضية بالآتي:

- صــادق المدعــى عليه على ما جاء في الدعوى.

- دفــع بــأن ســبب امتناعــه عــن النفقــة هــو منعــه مــن زيــارة ابنتــه، وأنــه 
ليــس لديــه بينة على منعه من الزيارة إلا شــاهدًا واحدًا فقط.
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التسبيب: سادسًا: 

اســتند فضيلة القاضي في حكمه على ما يلي:

- إقــرار المدعــى عليه بما ذكرته المدعية مــن عدم قيامه بالنفقة.

- إقــرار المدعيــة أن مــا أنفقتــه عــى ابنتهــا طيلــة المــدة الماضيــة بغــر نيــة 
الرجوع على الأب ســوى شــهر واحد فقط مما مضى نوت فيه الرجوع.

ــق  ــوع إذا كان المنف ــق الرج ــوت ح ــن ثب ــاء رحمهم الله م ــرره الفقه ــا ق - م
ينوي الرجوع عــى من تجب عليه النفقة))).

- تقدير هيئة النظر لنفقة البنت أنها تســاوي )600ريال( شــهريًا.

سابعًا: الحكم:

- إلــزام المدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة نفقــة شــهر واحــد فقــط 
وقدرها )600ريال(.

- صرف النظــر عــا زاد عن ذلك ممــا تطلبه المدعية في دعواها.

يقــول الحجــاوي رحمه الله: »لــو غــاب زوج فاســتدانت لهــا ولأولدهــا الصغــار رجعــت  	(((
ولــو امتنــع زوج أو قريــب مــن نفقــة واجبــة بــأن تطلــب منــه فيمتنــع رجــع عليــه منفــق 
عليــه بنيــة الرجــوع«. الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد )150/4(. وقــال البهــوتي رحمه الله: 
ــه  ــع علي ــره )رج ــا غ ــق عليه ــب( فأنف ــة )زوج أو قري ــا( أي: النفق ــع منه ــو امتن »)ول
ــن  ــف م ــون لضع ــد يك ــاع ق ــوع(؛ لأن الامتن ــة رج ــب )بني ــة أو قري ــى زوج ــق( ع منف
وجبــت لــه، وقــوة مــن وجبــت عليــه، فلــو لم يملــك المنفــق الرجــوع لضــاع الضعيــف«. 

شرح منتهى الإرادات )242/3(.
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التصديق: ثامناً: 

ــتئناف  ــة الاس ــخصية بمحكم ــوال الش ــرة الأح ــن دائ ــم م ــدق الحك صُ
بمنطقة عســر بالقرار رقم: )34277428( وتاريخ 1434/7/24هـ.

التحليل: تاسعًا: 

ــل  ــول القائ ــذ بالق ــة أخ ــر القضي ــة ناظ ــم أن فضيل ــذا الحك ــن ه ــر م يظه
بــأن النفقــة عــى الأبنــاء تعــد دينـًـا في ذمــة الأب بمجــرد وجوبهــا عليــه 
وامتناعــه عــن أدائهــا، وللمنفــق حينئــذٍ الرجــوع عليــه بــا أنفــق، وهــذا هــو 
ــص  ــة، ون ــث الجمل ــن حي ــة)))، م ــافعية)))، والحنابل ــة)))، والش ــول المالكي ق
ــه عــى اشــراط مــا اشــرطه الحنابلــة رحمهم الله وهــو: أن  ــه في حكم فضيلت
ــم  ــذا لم يحك ــاق؛ ل ــن الإنف ــه ح ــق عن ــن أنف ــى م ــوع ع ــق الرج ــوي المنف ين
للمدعيــة بالرجــوع بــا أنفقــت إلا في شــهر واحــد فقــط؛ لأنهــا أنفقــت فيــه 

ــة إذا كان  ــه النفق ــب علي ــن تج ــى م ــع ع ــرع يرج ــر المت ــق غ ــة إلى أن المنف ــب المالكي ذه 	(((
مــوسًرا، بــل قالــوا: لــه أن يرجــع عــى الطفــل إن كان للطفــل مــال حينــا أنفــق عليــه. 
ــل  ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي ــك )328/1(، ومواه ــام مال ــة للإم ــر: المدون انظ

للحطاب )193/4(.
ــب  ــن تج ــى م ــق ع ــع المنف ــاق؛ ليرج ــم في الإنف ــراط إذن الحاك ــافعية إلى اش ــب الش ذه 	(((
عليــه النفقــة. انظــر: نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج للرمــي )462/2(، وحاشــية 

الجمل )514/4(.
ذهــب الحنابلــة إلى أنــه إذا أنفــق غــر مــن تجــب عليــه النفقــة بنيــة الرجــوع فلــه الرجــوع  	(((
ــاع في فقــه الإمــام أحمــد للحجــاوي )150/4(،  عــى مــن تلزمــه النفقــة. انظــر: الإقن

وكشــاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي )486/5(.
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ــوع  ــة الرج ــر ني ــن غ ــا م ــت فيه ــد أنفق ــدة فق ــي الم ــا باق ــوع، أم ــة الرج بني
حسب إقرارها هي بذلك.

ــد صــدر في وقــت ســابق لصــدور نظــام  ــم إن هــذا الحكــم وإن كان ق ث
الأحــوال الشــخصية إلا أنــه موافــق لمــا جــاء فيــه، حيــث نصــت المــادة )59( 
منــه عــى أنــه: »في حــال عــدم إنفــاق الأب المــوسر أو غيابــه ولم يكــن لــه مــال 
يمكــن الإنفــاق منــه عــى الولــد؛ تنفــق الأم عــى الولــد إن كانــت مــوسرة، 
ــدم الأب،  ــة ع ــة، في حال ــه النفق ــب علي ــن تج ــق م ــرة فينف ــت مع وإن كان
وتكــون دينـًـا عــى الأب يرجــع بهــا مــن أنفــق إن كان قــد نــوى الرجــوع عــى 

الأب حين إنفاقه ...«.

ولعــل مــن المفيــد أن أبــن هنــا وجــه العلاقــة بــن هــذا التطبيــق القضائــي 
ــه  ــة، ووج ــل الدراس ــدة مح ــور القاع ــن ص ــا م ــدرج تحته ــي ين ــورة الت والص
ذلــك: أن المدعيــة أنفقــت عــى طفلتهــا بغــر إذن مــن زوجهــا كــا يظهــر مــن 
ــى  ــه ع ــو إنفاق ــه وه ــب علي ــر واج ــك في أم ــل ذل ــوى، وحص ــع الدع وقائ
ابنتــه، وهــذا الإنفــاق الــذي قامــت بــه المدعيــة متعلــق بحــق الطفــل وليــس 
ــت  ــة إذ كان ــن في النفق ــة البائ ــق للمطلق ــة ولا ح ــا مطلق ــه؛ لأنه ــق في ــا ح له

حائلًًا على الصحيح))).

انظــر: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد لا بــن رشــد )113/3(، والمغنــي لابــن قدامــة  	(((
.)225/8(
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الفــرع الثاني: التطبيق القضائــي للصورة الثانية من القاعدة:

وهــي: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن أنفــق عنــه، 
ويتعلــق به حق المنفق، هل يرجع؟

تتضمن دراســة التطبيق القضائي ما يأتي:

أولاً: موضوع القضية:

رجــوع زوجة على زوجها الــذي لم ينفق عليها في مدة مضت))).

ثانيًــا: رقم القضية وتاريخها:

في   )33345548( الصــك:  رقــم   ،)3315262( الدعــوى:  رقــم 
1433/7/16هـ.

ثالثًا: جهة الإصدار:

العامة بالرياض. المحكمة 

رابعًا: الدعوى:

ادعــت المدعية في هذه القضية بالآتي:

- أن المدعــى عليــه تزوجهــا ومكثــت عنــده شــهرين ونصــف، ولمــا 
ــزواج ذهــب بهــا إلى بيــت  ــذ شروطهــا المتفــق عليهــا في عقــد ال ــه بتنفي طالبت

أهلها وتوقــف عن النفقة عليها.

ــة لعــام 1434هـــ الصــادرة عــن  تــم نــر هــذه القضيــة في مجموعــة الأحــكام القضائي 	(((
مركــز البحوث بوزارة العدل )78/12 وما بعدها(.
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ــد  ــة، وق ــة كامل ــدة الماضي ــال الم ــا خ ــق عليه ــه لم ينف ــى علي - أن المدع
حلفــت اليمين على ذلك.

ــت  ــا لبي ــا بانقياده ــب فيه ــوى يطال ــا دع ــام عليه ــه أق ــى علي - أن المدع
الزوجيــة، فصــدر حكــم مكتســب القطعيــة يقــي بعــدم اســتحقاقه لذلــك 

لعدم وفائــه بالشروط المذكورة في عقد النكاح.

- أن المدعــى عليه طلقهــا بعد إقامتها لهذه الدعوى.

ــدة  ــل الم ــن كام ــة ع ــا الواجب ــع نفقته ــه بدف ــى علي ــزام المدع ــب إل - تطل
الماضيــة، وكذلك النفقة المســتقبلية لحين انتهاء عدتها.

خامسًا: الإجابة:

أجاب المدعــى عليه في هذه القضية بالآتي:

- أقرَّ المدعــى عليه بالزواج من المدعية.

ــدة أربعــة أشــهر ورفضــت أن تعــود  ــا لم ــد أهله ــت عن ــة بقي - أن المدعي
معه إلى بيت الزوجية.

ــه  ــوع إلي ــا الرج ــو: رفضه ــا ه ــاق عليه ــن الإنف ــه ع ــبب امتناع - أن س
رغم محاولاته المتكررة.

التسبيب: سادسًا: 

اســتند فضيلة القاضي في حكمه على ما يلي:
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعــالى:  قولــه   -
ٺ﴾))). ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعــالى:  قولــه   -
ڍ﴾))).

- قــول النبي صلى الله عليه وسلم: »خذي من مالــه بالمعروف ما يكفيك وولدك«))).

- إجمــاع العلــاء رحمهم الله عــى أن الــزوج يجــب عليــه أن ينفــق عــى 
زوجته بالمعروف))).

ــقط  ــة لا تس ــة الزوج ــاء رحمهم الله أن نفق ــوال الفقه ــن أق ــح م ــا ترج - م
بمــي الزمــان، بــل تعــد دينـًـا عــى الــزوج؛ لأنهــا تجــب عــى ســبيل البــدل في 

عقد معاوضة جزاء الاحتباس فلا تســقط بمضي الزمان))).

- يمــن المدعيــة عــى أنهــا لم تســتلم مــن المدعــى عليــه نفقــة منــذ إخراجها 
من المنزل إلى الآن.

ســورة النساء من الآية )34(. 	(((
ســورة الطلاق من الآية )7(. 	(((

صحيــح البخــاري، كتــاب النفقــات، بــاب إذا لم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ بغــر  	(((
علمــه مــا يكفيهــا وولدهــا بالمعــروف )85/7(، برقــم: )5364(، وصحيــح مســلم، 

كتــاب الأقضيــة، باب قضية هند رضي الله عنها )129/5(، برقم: )4574(.
انظــر: الإشراف عــى مذاهــب العلــاء لابــن المنــذر )157/5(، ومراتــب الإجمــاع  	(((

لابن حزم )ص:79(.
انظــر: المغنــي لابــن قدامــة )234/8(، والمجمــوع شرح المهــذب للنــووي )274/18  	(((

و275(، والقوانــن الفقهية لابن جزي )ص:148(.
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- تقديــر هيئــة النظــر لنفقــة الزوجــة في المــدة الســابقة واللاحقــة بمبلــغ 
وقدره )800 ريال( عن كل شــهر.

سابعًا: الحكم:

إلــزام المدعــى عليــه بدفــع نفقــة المدعيــة عــن المــدة الســابقة كاملــة، مــع 
دفــع نفقتها المســتقبلية إلى حين انقضاء عدتها.

التصديق: ثامناً: 

بمحكمــة  الأولى  الشــخصية  الأحــوال  دائــرة  مــن  الحكــم  صُــدق 
وتاريــخ   )34166991( رقــم:  بالقــرار  الريــاض  بمنطقــة  الاســتئناف 

1434/3/21هـ.

التحليل: تاسعًا: 

ــة  ــزوج بالنفق ــزم ال ــة أل ــر القضي ــة ناظ ــم أن فضيل ــذا الحك ــن ه ــر م يظه
عــن المــدة الماضيــة، ولم يُعــد بقــاء المــرأة في بيــت أهلهــا نشــوزًا رغــم امتناعهــا 
ــا  ــي اتفق ــروط الت ــف ال ــزوج خال ــة؛ لأن ال ــت الزوجي ــودة إلى بي ــن الع ع
عليهــا في عقــد النــكاح، وبنــاء عليــه لم تســقط عنــه نفقــة زوجتــه طيلــة المــدة 
ــه  ــا أنفقت ــه ب ــوع علي ــا بالرج ــاضي له ــم الق ــوى؛ فحك ــع الدع ــابقة لرف الس

على نفسها.

وممــا تحســن ملاحظتــه في هــذا الحكــم أن فضيلــة القــاضي لم يشــرط 
لرجــوع الزوجــة عــى زوجهــا أي شرط ممــا يشــرطه الفقهــاء رحمهم الله في 
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مثــل هــذه المســائل، وهــذا هــو مذهــب المالكيــة)))، والصحيــح مــن مذهــب 
ــة  ــن نفق ــة وب ــة الزوج ــن نفق ــوا ب ــم فرق ــل العل ــك لأن أه ــة)))؛ وذل الحنابل
غيرهــا مــن الأبنــاء والأقــارب، فذكــروا أن نفقــة الزوجــة حــق يجــب باليســار 

والإعســار، ولا يســقط بمضي الزمان كأجرة العقار ونحوه))).

ولعــل مــن المفيــد أن أبــن هنــا وجــه العلاقــة بــن هــذا التطبيــق القضائــي 
ــه  ــة، ووج ــل الدراس ــدة مح ــور القاع ــن ص ــا م ــدرج تحته ــي ين ــورة الت والص
ذلــك: أن المدعيــة أنفقــت عــى نفســها طيلــة الفــرة التــي منــع عنهــا زوجهــا 
ــع الدعــوى، وحصــل الإنفــاق منهــا وعليهــا في  النفقــة كــا يظهــر مــن وقائ
ــه  ــق ب ــزوج، وهــو في ذات الوقــت يتعل ــه واجــب عــى ال أمــر هــو في حقيقت
حــق المنفــق وهــي الزوجــة التــي أنفقــت عــى نفســها وســدت حاجتهــا طيلــة 

المدة الســابقة لرفع الدعوى.

انظــر: التهذيــب في اختصــار المدونــة للبراذعــي )403/3(، والبيــان والتحصيــل لابــن  	(((
رشد )358/5(.

انظــر: الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع للبهــوتي )ص:621(، ونيــل المــآرب بــرح  	(((
دليل الطالب للشــيباني )294/2(.

انظــر: المغنــي لابــن قدامــة )208/8(، والمجموع شرح المهــذب للنووي )274/18(،  	(((
ومواهــب الجليــل في شرح مختصر خليل للحطاب )212/4(.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، أحمــده وأشــكره عــى مــا مــنّ 
ــذا  ــام ه ــة، وفي خت ــة المهم ــدة الفقهي ــذه القاع ــة ه ــام دراس ــن إتم ــيَّ م ــه ع ب

العمل أُشــر هنا إلى أهم النتائج والتوصيات:

أولًًا: النتائج:

- الأصــل العــام الــذي جــاءت بــه الشريعــة أنــه لا يجــوز لأحــد أن 
يتــرف في ملــك غــره مــن غــر إذنــه، وهــو المنطلــق الــذي يبنــى عليــه النظر 

في القاعدة محل البحث.

ــر  ــره بغ ــن غ ــق ع ــن أنف ــي: )م ــدة ه ــذه القاع ــارة له ــة المخت - الصيغ
إذنــه، هــل يرجــع؟(؛ وممــا دفعنــي لاختيــار هــذه الصيغــة أنهــا جــاءت 

بصيغة الاســتفهام الذي يدل على الخلاف القوي فيها.

ــي  ــة وه ــا النياب ــي تدخله ــوق الت ــدة في الحق ــذه القاع ــال ه ــال إع - مج
جميــع مــا يؤديه المرء عن الغير مما وجــب عليهم ولا يفتقر أداؤه إلى نية.

- الراجــح -والله أعلــم- في القاعــدة محــل الدراســة هــو القــول الأول 
القائــل بــأن مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه فإنــه يســتحق الرجــوع عــى مــن 

أنفــق عنــه، مع مراعاة الشروط والضوابــط المذكورة في ثنايا هذا البحث.

- ســبب الخــاف في هــذه القاعــدة راجــع إلى الاختــاف في تكييــف 
ــة  ــف العلاق ــن كي ــه، فم ــر إذن ــه بغ ــق عن ــق والمنف ــن المنف ــئة ب ــة الناش العلاق
التــي نشــأت أنهــا تــرع محــض قــال بعــدم اســتحقاق رجــوع المنفــق عــى مــن 
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ــك لأن  ــوع، وذل ــتحقاق الرج ــال باس ــان ق ــا ض ــال إنه ــن ق ــه، وم ــق عن أنف
التــرع والضــان لا يتصور اجتماعهما في عقد واحد.

- مــن خــال اســتقراء كلام الفقهــاء رحمهم الله تبــن أنــه يمكــن تصنيــف 
شروط هــذه القاعــدة إلى ثلاثــة أنــواع، هــي: شروط رئيســية اشــراطها هــو 
ــو  ــراطها ه ــة اش ــة، وشروط فرعي ــب الأربع ــاء المذاه ــن فقه ــاق ب ــل اتف مح
محــل خــاف بينهــم، وشروط يذكرهــا بعــض فقهــاء المذاهــب في فــروع مــن 
تطبيقــات القاعــدة ولا يقولــون بهــا في فــروع أخــرى، وهــذه لا يمكــن 
اعتبارهــا شرطًــا للقاعــدة، وإنــا تبقــى شرطًــا للحكــم في المســألة التــي 

وردت فيها.

الســعودي  المدنيــة  المعامــات  نظــام  في  حــاضرة  القاعــدة  هــذه   -
ــري  ــة مؤداهــا أن يث ــا ســبب، وهــو: كل واقعــة نظامي ــراء ب بمصطلــح الإث
ــرى- عــى حســاب شــخص آخــر -يســمى المفتقــر-  شــخص -يســمى المث
ــزام في ذمــة  ــإذا حدثــت هــذه الواقعــة نشــأ عنهــا الت دون ســبب مــروع، ف
مــن أثــرى، بــأن يعــوض مــن افتقــر بســبب هــذا الإثــراء في حــدود مــا أصابــه 

من افتقار.

- هــذه القاعــدة حــاضرة أيضًــا في نظــام الأحوال الشــخصية الســعودي، 
ــار في هــذا البحــث، مــن أن مــن أنفــق  ــه القــول المخت ــار المنظــم في وقــد اخت

عــن غــره بغير إذنه فإنه يســتحق الرجوع على من أنفق عنه.

- المختار أن للقاعدة محل الدراســة صورتين:
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الأولى: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن أنفــق عنــه 
ولا يتعلــق به حق المنفق، هل يرجع؟

الثانيــة: مــن أنفــق عــن غــره بغــر إذنــه في أمــر يجــب عــى مــن أنفــق عنــه، 
ويتعلــق به حق المنفق، هل يرجع؟

التوصيات: ثانيًا: 

- أوصي الباحثــن في الفقــه الإســامي بالعنايــة بتتبــع القواعــد الفقهيــة 
لا ســيما غير المشتهرة ودراستها دراســة تأصيلية تطبيقية.

ــة؛ ليكــون أشــمل  ــر النــر العلمــي الرقمــي للأحــكام القضائي - تطوي
ــة  ــرت لي صعوب ــد ظه ــرى، فق ــة أخ ــن جه ــث م ــر في البح ــة، وأي ــن جه م
العــدل  وزارة  أطلقتهــا  التــي  الأدوات  فاعليــة  وعــدم  الدقيــق  البحــث 
مؤخــرًا، ممــا يــؤدي إلى ضرورة القــراءة الموســعة في مدونــات الأحــكام 

القضائيــة المطبوعة للوصــول إلى المطلوب، وهذا يتطلب وقتًا أطول.

وأخــرًا: أدعــو الله سبحانه وتعالى أن يغفــر لي مــا بــدر مــن زلــل أو تقصــر، 
وأن ينفــع بهــذا العمــل، وأن يجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم، وصــى الله 

وســلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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1423هـــ،  الأولى  الطبعــة:  بالدمــام،  الجــوزي  ابــن  دار  النــاشر:  الجوزيــة، 
تحقيق: مشــهور بن حسن آل سلمان.

.	15 الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تأليــف: موســى بــن أحمــد بــن موســى 
الحجــاوي، النــاشر: دار المعرفــة ببــروت، تحقيــق: عبــد اللطيــف محمــد موســى 

السبكي.
.	16 الإقنــاع، تأليــف: أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري، الطبعــة: 

الأولى 1408هـــ، تحقيــق: د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين.
.	17 الأم، تأليــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس المطلبــي القــرشي المكــي، النــاشر: 

دار المعرفة ببيروت 1410هـ.
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.	18 البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، تأليــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد 
ــة:  ــامي، الطبع ــاب الإس ــاشر: دار الكت ــري، الن ــم الم ــن نجي ــروف باب المع
الثانيــة، وفي آخــره تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســن بــن عــي الطــوري 

الحنفي، وبالحاشــية منحة الخالق لابن عابدين.

.	19 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تأليــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد 
القرطبــي، الناشر: دار الحديث بالقاهرة 1425هـ.

.	20 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، تأليــف: عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود 
الكاســاني الحنفــي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة: الثانيــة 

1406هـ.

.	21 البنايــة شرح الهدايــة، تأليــف: محمــود بــن أحمــد بــن موســى الحنفــي المعــروف 
ــة: الأولى  ــروت، الطبع ــة بب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــي، الن ــن العين ــدر الدي بب

1420هـ.

.	22 ــو  ــن عــي، أب ــد الســام ب ــن عب البهجــة في شرح تحفــة الحــكام، تأليــف: عــي ب
الطبعــة: الأولى  ببــروت،  العلميــة  الكتــب  النــاشر: دار  التُّسُــولي،  الحســن 

1418هـ، تحقيق: محمد عبد القادر شــاهين.

.	23 ــو الحســن يحيــى بــن أبي الخــر  ــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، تأليــف: أب البي
ــة:  ــدة، الطبع ــاج بج ــاشر: دار المنه ــافعي، الن ــي الش ــراني اليمن ــالم العم ــن س ب

الأولى 1421هـ، تحقيق: قاســم محمد النوري.

.	24 البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، تأليــف: 
أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، النــاشر: دار الغرب الإســامي 

ببــروت، الطبعة: الثانيــة 1408هـ، تحقيق: د.محمد حجي وآخرون.
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.	25 التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، تأليــف: محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم 
الغرناطــي المعــروف بالمــواق، النــاشر: دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة: 

الأولى 1416هـ.
.	26 تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، تأليــف: عثــان بــن عــي البارعــي الزيلعــي 

الأولى  الطبعــة:  بالقاهــرة،  الأميريــة  الكــرى  المطبعــة  النــاشر:  الحنفــي، 
1313هـ.

.	27 التجريــد، تأليــف: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحســن 
القــدوري، النــاشر: دار الســام بالقاهــرة، الطبعــة الثانيــة 1427هـــ، تحقيــق: 

أ.د. محمــد سراج و أ.د. علي جمعة.
.	28 ــن حجــر الهيتمــي،  ــن محمــد ب ــاج في شرح المنهــاج، تأليــف: أحمــد ب ــة المحت تحف

النــاشر: المكتبــة التجارية الكبرى بمصر 1357هـــ، تحقيق: لجنة من العلماء.
.	29 تخريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن، تأليــف: الأئمــة العراقــي وابــن الســبكي 

والزبيــدي، اســتخراج: محمــود بــن محمــد الحــداد، النــاشر: دار العاصمــة 
بالريــاض، الطبعة الأولى 1408هـ.

.	30 ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، تأليــف: أبــو الفضــل القــاضي عيــاض بــن 
موســى اليحصبــي، النــاشر: مطبعــة فضالــة بالمغــرب، الطبعــة الأولى، تحقيــق: 

مجموعة من المحققين.
.	31 تصحيــح الفــروع، تأليــف: عــاء الديــن عــي بــن ســليمان المــرداوي، النــاشر: 

ــن  ــد الله ب ــالي د.عب ــق: مع ــة: الأولى 1424هـــ، تحقي ــالة، الطبع ــة الرس مؤسس
عبد المحســن التركي، وهــو مطبوع مع الفروع لابن مفلح.

.	32 التعريفــات، تأليــف: عــي بــن محمــد الجرجــاني، النــاشر: دار الكتــاب العــربي 
ببــروت، الطبعــة: الأولى 1405هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري.
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.	33 ــن  ــد ب ــف: محم ــل القــرآن، تألي ــان في تأوي تفســر الطــري المســمى بجامــع البي
جريــر الآمــي الطــري، النــاشر: مؤسســة الرســالة بالريــاض، الطبعــة: الأولى 

1420هـ، تحقيق: أحمد محمد شــاكر.
.	34 التقــادم في دعــاوى الأحــوال الشــخصية، تأليــف: د. منــرة بنــت حمــود المطلــق، 

بحــث محكــم، الناشر: مجلة قضاء العدد )30( رجب 1444هـ.
.	35 ــة  ــا ســبب في نظــام المعامــات المدني ــراء ب ــر التعويــض الناشــئ عــن الإث تقدي

الســعودي، تأليــف: أ.د. محمــد بــن عــواد الأحمــدي، النــاشر: الجمعيــة العلميــة 
القضائية السعودية، 1445هـ.

.	36 التهذيــب في اختصــار المدونــة، تأليــف: خلــف بــن أبي القاســم محمــد، الأزدي 
البحــوث  دار  النــاشر:  المالكــي،  البراذعــي  ابــن  ســعيد  أبــو  القــرواني، 
1423هـــ،  الأولى  الطبعــة  بــدبي،  الــراث  وإحيــاء  الإســامية  للدراســات 

تحقيق: د. محمد الأمين ولد محمد ســالم بن الشــيخ.
.	37 التوضيــح في شرح المختــر الفرعــي لابــن الحاجــب، تأليــف: خليــل بــن 

إســحاق بــن موســى ضيــاء الديــن الجنــدي المالكــي المــري، النــاشر: مركــز 
ــق:  ــة الأولى 1429هـــ، تحقي ــراث، الطبع ــة ال ــات وخدم ــه للمخطوط نجيبوي

د. أحمــد بن عبد الكريم نجيب.
.	38 ــاج العارفــن  ــن ت ــد الــرؤوف ب التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، تأليــف: عب

بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي المنــاوي، النــاشر: دار عــالم الكتــب 
بالقاهــرة، الطبعة: الأولى 1410هـ.

.	39 جامــع الأمهــات، تأليــف: عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر ابــن الحاجــب الكــردي 
الثانيــة  الطبعــة  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  اليمامــة  النــاشر:  المالكــي، 

1421هـــ، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري.
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.	40 حاشــية الجمــل المســمى بفتوحــات الوهــاب بتوضيــح شرح منهــج الطــاب، 
تأليــف: ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيــي الأزهــري، المعــروف بالجمــل، 

الناشر: دار الفكر.
.	41 حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر للدرديــر، تأليــف: محمــد بــن أحمــد 

الدســوقي المالكي، الناشر: دار الفكر ببيروت.
.	42 ــن  ــد ب ــف: أ.د. محم ــات، تألي ــق المخطوط ــي وتحقي ــث العلم ــة في البح الخلاص

ــع بالريــاض، الطبعــة:  ــم الحمــد، النــاشر: دار الحضــارة للنــر والتوزي إبراهي
الأولى1440هـ.

.	43 ــن عــي  ــر الأبصــار وجامــع البحــار، تأليــف: محمــد ب ــار شرح تنوي ــدر المخت ال
ببــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  بالحصكفــي،  المعــروف  الحصنــي 

الطبعــة: الأولى 1423هـ، تحقيق: عبــد المنعم خليل ابراهيم.
.	44 أمــن  تأليــف: عــي حيــدر خواجــه  الأحــكام،  الحــكام في شرح مجلــة  درر 

أفنــدي، الناشر: دار الجيل، الطبعة: الأولى 1411هـ.
.	45 الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، تأليــف: إبراهيــم بــن عــي 

بــن محمــد ابــن فرحــون، النــاشر: دار الــراث بالقاهــرة، تحقيــق: د.محمــد 
الأحمدي.

.	46 المعــروف  المالكــي  إدريــس  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  تأليــف:  الذخــرة، 
بالقــرافي، النــاشر: دار الغــرب الإســامي ببــروت، الطبعــة: الأولى 1415هـــ، 

تحقيق: محمد حجي وســعيد أعراب و محمد بو خبزة.
.	47 روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، تأليــف: يحيــى بــن شرف النــووي، النــاشر: 

زهــر  تحقيــق:  1412هـــ،  الثالثــة  الطبعــة:  ببــروت،  الإســامي  المكتــب 
الشاويش.
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.	48 ــروف  ــي المع ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــف: أب ــة، تألي ــن ماج ــنن اب س
بابــن ماجه، الناشر: مكتبــة أبي المعاطي، تحقيق: محمود خليل.

.	49 ســنن أبي داود، تأليــف: ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني المعــروف بــأبي 
داود، النــاشر: دار الكتاب العربي ببيروت.

.	50 ــي،  ــدادي الدارقطن ــد البغ ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ــف: ع ــي، تألي ــنن الدارقطن س
النــاشر: مؤسســة الرســالة ببــروت، الطبعــة: الأولى 1424هـــ، تحقيق: شــعيب 
الأرنــاؤوط وحســن عبــد المنعــم شــلبي وعبــد اللطيــف حــرز الله وأحمــد 

برهوم.
.	51 ســنن النســائي المســمى بالمجتبــى مــن الســنن، تأليــف: أحمــد بــن شــعيب 

ــة  ــة: الثاني ــب، الطبع ــامية بحل ــات الإس ــب المطبوع ــاشر: مكت ــائي، الن النس
1406هـــ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.

.	52 شرح الزرقــاني عــى مختــر خليــل، تأليــف: عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد 
الطبعــة:  ببــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  المــري،  الزرقــاني 

الأولى1422هـ، تحقيق: عبد الســام محمد أمين.
.	53 ــي  ــد الله الزرك ــن عب ــد ب ــف: محم ــي، تألي ــر الخرق ــى مخت ــي ع شرح الزرك

المــري الحنبلي، النــاشر: دار العبيكان، الطبعة: الأولى 1413هـ.
.	54 ــم  ــاشر: دار القل ــا، الن ــد الزرق ــن محم ــد ب ــف: أحم ــة، تألي شرح القواعــد الفقهي

بدمشــق، الطبعة: الثانية 1409هـ.
.	55 الــرح الكبــر للرافعــي، تأليــف: عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي، 

الناشر: دار الفكر.
.	56 ــح  ــن صال ــد ب ــيخ محم ــاحة الش ــف: س ــتقنع، تألي ــى زاد المس ــع ع ــرح الممت ال

العثيمــن، الناشر: دار ابــن الجوزي بالدمام، الطبعة: الأولى 1422هـ.
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.	57 شرح النــووي عــى صحيــح مســلم المســمى بالمنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن 
الحجــاج، تأليــف: يحيــى بــن شرف النــووي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث 

العربي ببــروت، الطبعة: الثانية 1392هـ.
.	58 المالكــي  الأنصــاري  قاســم  بــن  محمــد  تأليــف:  عرفــة،  ابــن  حــدود  شرح 

المعــروف بالرصاع، الناشر: المكتبــة العلمية، الطبعة: الأولى 1350هـ.
.	59 ــروف  ــي المع ــرازي الحنف ــي ال ــن ع ــد ب ــف: أحم ــاوي، تألي ــر الطح شرح مخت

1431هـــ،  الأولى  الطبعــة:  الإســامية،  البشــائر  دار  النــاشر:  بالجصــاص، 
تحقيــق: د.عصمة الله عناية الله محمد وآخرون.

.	60 ــاشر:  ــي، الن ــرشي المالك ــد الله الخ ــن عب ــد ب ــف: محم ــل، تألي ــر خلي شرح مخت
دار الفكر ببيروت.

.	61 شرح منتهــى الإرادات، تأليــف: منصــور بــن يونــس البهــوتي الحنبــي، النــاشر: 
دار عــالم الكتب، الطبعة: الأولى 1414هـ.

.	62 شرح ميــارة المســمى بالإتقــان والإحــكام في شرح تحفــة الحــكام، تأليــف: محمــد 
بــن أحمد بن محمــد الفاسي )ميارة(، الناشر: دار المعرفة.

.	63 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تأليــف: إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، 
ــق:  ــة 1407هـــ، تحقي ــة: الرابع ــروت، الطبع ــن بب ــالم للملاي ــاشر: دار الع الن

أحمــد عبد الغفور عطار.
.	64 صحيــح البخــاري، تأليــف: محمــد بــن إســاعيل بــن المغــرة البخــاري، النــاشر: 

دار الشــعب بالقاهرة، الطبعة: الأولى 1407هـ.
.	65 صحيــح مســلم، تأليــف: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، النــاشر: دار الجيــل 

ببيروت.
.	66 العنايــة شرح الهدايــة، تأليــف: محمــد بــن محمــد الرومــي البابــرتي، النــاشر: دار 

الفكر ببيروت.
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.	67 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، تأليــف: أحمــد بــن عــي بــن حجــر 
العســقلاني الشــافعي، النــاشر: دار المعرفــة ببــروت 1379هـــ، تحقيــق: محمــد 

فؤاد عبد الباقي.
.	68 فتــح القديــر، تأليــف: محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف بابــن 

الهمام، الناشر: دار الفكر.
.	69 الحمــزاوي  افنــدي  محمــود  تأليــف:  الفقهيــة،  القواعــد  في  البهيــة  الفرائــد 

الحنفــي، الناشر دار الكتب العلميــة ببيروت، تحقيق: محمد العزازي.
.	70 الفــروق، تأليــف: أحمــد بــن إدريــس المالكــي المعــروف بالقــرافي، النــاشر: دار 

عالم الكتب.
.	71 الفقــه الإســامي وأدلتــه، تأليــف: أ.د.وهبــة مصطفــى الزحيــي، النــاشر: دار 

الفكر بدمشــق، الطبعة: الرابعة.
.	72 الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، تأليــف: أحمــد بــن غانــم 

بن ســالم النفراوي المالكي، الناشر: دار الفكر 1415هـ.
.	73 الفوائــد في اختصــار المقاصــد، تأليــف: عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد 

ــاشر: دار الفكــر  ــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الن ــن أبي القاســم ب الســام ب
بدمشــق، الطبعة: الأولى 1416هـ، تحقيق: إياد خالد الطباع.

.	74 النــاشر:  الفيروزآبــادي،  يعقــوب  بــن  محمــد  تأليــف:  المحيــط،  القامــوس 
مؤسســة الرســالة ببــروت، الطبعــة: الثامنــة 1426هـــ، تحقيــق: مكتــب تحقيــق 

التراث في مؤسســة الرســالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي.
.	75 ــد  ــف: عب ــد، تألي ــر الفوائ ــد وتحري ــر القواع ــمى بتقري ــب المس ــن رج ــد اب قواع

ــر  ــز للن ــاشر: دار ركائ ــي، الن ــدادي الحنب ــب البغ ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب الرحم
والتوزيــع بالكويــت، الطبعــة الأولى1440هـــ، تحقيــق: د. خالــد المشــيقح ود. 

عبــد العزيز العيدان ود. أنس اليتامى.
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.	76 قواعــد الفقــه، تأليــف: محمــد بــن أحمــد المقــري، النــاشر: دار الأمــان بالربــاط، 
1432هـــ، تحقيق: د. محمد الدردابي.

.	77 نــاصر  بــن  أحمــد  تأليــف:  والمنظومــة،  المنثــورة  الســعدية  الفقهيــة  القواعــد 
القعيمــي، الناشر: دار ابــن الجوزي بالدمام، الطبعة: الأولى 1441هـ.

.	78 ــم  ــن غان ــح ب ــف: أ.د.صال ــا، تألي ــرع عنه ــا تف ــرى وم ــة الك ــد الفقهي القواع
الســدلان، الناشر: دار بلنســية بالرياض، الطبعة: الثانية 1420هـ.

.	79 القواعــد الفقهيــة، تأليــف: أ.د.يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســن، النــاشر: 
مكتبة الرشــد بالرياض، الطبعة: الخامسة 1428هـ.

.	80 القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، تأليــف: د.محمــد الزحيــي، 
الناشر: دار الفكر بدمشــق، الطبعة: الأولى 1427هـ.

.	81 القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة في الشريعــة الإســامية، تأليــف: أ.د. 
النــاشر: دار النفائــس بعــان الأردن، الطبعــة: الأولى  محمــد عثــان شــبير، 

1426هـ.
.	82 ــف:  ــة، تألي ــة النافع ــيم البديع ــروق والتقاس ــة والف ــول الجامع ــد والأص القواع

الشــيخ عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، النــاشر: مكتبــة الســنة، تحقيــق: 
أيمن الدمشــقي وصبحي رمضان.

.	83 القوانــن الفقهيــة، تأليف: محمد بن أحمد ابــن جزي الكلبي الغرناطي.
.	84 الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، تأليــف: موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــه 

الدمشــقي الحنبــي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة: الأولى 
1414هـ.

.	85 البهــوتي  بــن يونــس  القنــاع عــن متــن الإقنــاع، تأليــف: منصــور  كشــاف 
الحنبلي، النــاشر: دار الكتب العلمية ببيروت.
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.	86 الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة ، تأليــف: أيــوب بــن 
موســى الكفــوي أبــو البقــاء الحنفــي، النــاشر: مؤسســة الرســالة ببــروت، 

تحقيــق: عدنان درويش ومحمد المصري.

.	87 اللبــاب في قواعــد اللغــة وآلات الأدب، تأليــف: محمــد عــي الــراج، النــاشر: 
ــمسي  ــن ش ــر الدي ــق: خ ــة: الأولى 1403هـــ، تحقي ــق، الطبع ــر بدمش دار الفك

باشا.

.	88 ــاري  ــور الأنص ــن منظ ــي اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــف: محم ــرب، تألي ــان الع لس
الإفريقــي، الناشر: دار صادر ببــروت، الطبعة: لثالثة 1414هـ.

.	89 ــح،  ــن مفل ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــف: إبراهي ــع، تألي ــدع في شرح المقن المب
النــاشر: دار الكتــب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى 1418هـ.

.	90 المبســوط، تأليــف: شــمس الديــن محمــد بــن أبي ســهل السرخــي، النــاشر: دار 
الفكــر ببيروت، الطبعة: الأولى 1421هـ.

.	91 مجلــة الأحــكام الشرعيــة، تأليــف: أحمــد بــن عبــد الله القــاري، النــاشر: مكتبــة 
تهامــة، الطبعــة: الأولى 1401هـــ، تحقيــق: معــالي د.عبــد الوهــاب أبــو ســليمان 

و د.محمد إبراهيم علي.

.	92 ــان  ــاء إب ــن العل ــدد م ــن ع ــة م ــة مكون ــف: لجن ــة، تألي ــكام العدلي ــة الأح مجل
الخلافة العثمانيــة، تحقيق: نجيب هواويني.

.	93 ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــف: عب ــر، تألي ــى الأبح ــر في شرح ملتق ــع الأنه مجم
ســليمان المعروف بشــيخي زاده، الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت.

.	94 ــاشر: دار  ــي، الن ــدادي الحنف ــد البغ ــن محم ــم ب ــف: غان ــات، تألي ــع الضمان مجم
الكتاب الإسلامي.
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.	95 مجمــوع الفتــاوى ، تأليــف: تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة 
الحــراني، النــاشر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف بالمدينــة 

المنورة ، 1416هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم.
.	96 ــد  ــيخ عب ــاحة الش ــف: س ــاز، تألي ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــاوى الش ــوع فت مجم

ــعد  ــن س ــد ب ــه: محم ــه وطباعت ــى جمع ــاز، أشرف ع ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب العزي
الشويعر.

.	97 ــن  ــى ب ــف: يحي ــي، تألي ــبكي والمطيع ــة الس ــع تكمل ــذب، م ــوع شرح المه المجم
شرف النــووي، الناشر: دار الفكر.

.	98 ــة مختصــة،  ــان علمي ــة لعــام 1434هـــ، إعــداد: لجن مجموعــة الأحــكام القضائي
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  العــدل  بــوزارة  البحــوث  مركــز  النــاشر: 

1436هـ.
.	99 القرطبــي  الأندلــي  حــزم  بــن  عــي  بــن  محمــد  تأليــف:  بالآثــار،  المحــى 

الظاهــري، الناشر: دار الفكر ببيروت.
المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، تأليــف: أبــو المعــالي برهــان الديــن محمــود 10	.0

بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازة البخــاري الحنفــي، النــاشر: دار 
ــم  ــد الكري ــق: عب ــة: الأولى 1424هـــ، تحقي ــروت، الطبع ــة بب ــب العلمي الكت

سامي الجندي.
ــن 10	.1 ــن أحمــد ب ــن عــي ب ــة، تأليــف: محمــد ب ــن تيمي ــة لاب ــاوى المصري مختــر الفت

عمــر بــن يعــى، أبــو عبــد الله، بــدر الديــن البعــيّ، النــاشر: مطبعــة الســنة 
المحمديــة، تحقيق: عبد المجيد ســليم ومحمد حامد الفقي.

والتبويــب 10	.2 الترتيــب  في  بتطويــر  جديــد  إخــراج  العــام،  الفقهــي  المدخــل 
وزيــادات، تأليــف: مصطفــى أحمــد الزرقــا، النــاشر: دار القلــم بدمشــق، 

الطبعة: الثانية 1425هـ.
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ــع 10	.3 ــد م ــراج جدي ــامي، إخ ــه الإس ــة في الفق ــزام العام ــة الالت ــل إلى نظري المدخ
صياغــة كاملــة لنصــوص تلــك النظريــة، تأليــف: مصطفــى أحمــد الزرقــا، 

الناشر: دار القلم بدمشــق، الطبعة: الأولى 1420هـ.
ــة، تأليــف: مالــك بــن أنــس بــن مالــك الأصبحــي المــدني، النــاشر: دار 10	.4 المدون

الكتــب العلمية ببيروت، الطبعة: الأولى 1415هـ.
مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــات والاعتقــاد، تأليــف: عــي بــن أحمــد 10	.5

العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  الظهــري،  القرطبــي  الأندلــي  حــزم  ابــن 
ببيروت.

ــد 10	.6 ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم محم ــف: الحاك ــن، تألي ــى الصحيح ــتدرك ع المس
الأولى  الطبعــة:  ببــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:   ، النيســابوري 

1411هـ، تحقيــق: مصطفى عبد القادر عطا.
ــاشر: 10	.7 ــيباني، الن ــل الش ــن حنب ــد ب ــف: أحم ــل، تألي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

مؤسسة قرطبة بالقاهرة.
مصــادر الالتــزام في القانــون المــدني، تأليــف: د. محمــد شريــف أحمــد، النــاشر: 10	.8

مكتبــة دار الثقافــة بعمان الأردن، الطبعة: الأولى 1420هـ.
ــي 10	.9 ــد الفيوم ــن محم ــد ب ــف: أحم ــر، تألي ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب

الحموي، النــاشر: المكتبة العلمية ببيروت.
معــاني النحــو، تأليــف: د. فاضــل صالــح الســامرائي، النــاشر: دار الفكــر 11	.0

بعــان الأردن، الطبعة: الأولى 1420هـ.
المعجــم الوســيط، تأليــف: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، النــاشر: دار الدعــوة 11	.1

بالقاهرة.
ــاشر: دار 11	.2 ــي، الن ــد قنيب ــي و حام ــد قلعج ــف: محم ــاء، تألي ــة الفقه ــم لغ معج

ن، الطبعة: الثانية 1408هـ. النفائس بعــاَّ
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ــاشر: دار 11	.3 ــا، الن ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــف: أحم ــة، تألي ــس اللغ ــم مقايي معج
الفكر ببيروت 1399هـ، تحقيق: عبد الســام هارون.

معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة، تأليــف: مجموعــة مــن المختصــن، 11	.4
ــة ومجمــع الفقــه  ــان للأعــال الخيري ــد بــن ســلطان ال نهي النــاشر: مؤسســة زاي

الإســامي الدولي، الطبعة: الأولى 1434هـ.
ــي 11	.5 ــي الثعلب ــن ع ــاب ب ــد الوه ــف: عب ــة، تألي ــالم المدين ــب ع ــى مذه ــة ع المعون

ــق:  ــة، تحقي ــة المكرم ــد بمك ــى أحم ــة مصطف ــاشر: مكتب ــي، الن ــدادي المالك البغ
حميش عبد الحق.

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، تأليــف: محمــد بــن أحمــد 11	.6
ــة: الأولى  ــروت، الطبع ــة بب ــب العربي ــاشر: دار الكت ــي، الن ــب الشربين الخطي

1415هـ.
المغنــي، تأليــف: موفــق لديــن عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة المقــدسي، النــاشر: 11	.7

مكتبة القاهرة 1388هـ.
مقاصــد الشريعــة الإســامية، تأليــف: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 11	.8

الطاهــر بــن عاشــور التونــي، النــاشر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
بقطــر، 1425هـــ، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة.

المقنــع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تأليــف: موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد 11	.9
الأولى  الطبعــة:  بجــدة،  الســوادي  مكتبــة  النــاشر:  المقــدسي،  قدامــة  بــن 

1421هـ، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياســن الخطيب.
الممتــع في شرح المقنــع، تأليــف: زيــن الديــن المنجــى بــن عثــان بــن أســعد ابــن 12	.0

ــة الأســدي بمكــة المكرمــة، الطبعــة:  المنجــى التنوخــي الحنبــي، النــاشر: مكتب
الثالثــة 1424هـــ، تحقيق: عبد الملك بن دهيش.
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منــار الســبيل في شرح الدليــل، تأليــف: إبراهيــم بــن محمــد بــن ضويــان، 12	.1
زهــر  1409هـــ، تحقيــق:  الســابعة  الطبعــة:  الإســامي،  المكتــب  النــاشر: 

الشاويش.
المنثــور في القواعــد الفقهيــة، تأليــف: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي، 12	.2

النــاشر: وزارة الأوقاف الكويتيــة، الطبعة: الثانية 1405هـ.
ــن أحمــد عليــش المالكــي، 12	.3 ــل شرح مختــر خليــل، تأليــف: محمــد ب ــح الجلي من

النــاشر: دار الفكر ببيروت 1409هـ.
ــز 12	.4 ــد العزي المنهــج العلمــي لبحــث ودراســة القواعــد الفقهيــة، تأليــف: أ.د. عب

بــن محمــد العويــد، النــاشر: دار التحبــر مــن إصــدارات الجمعيــة الفقهيــة 
الســعودية، الطبعة: الأولى 1442هـ.

مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، تأليــف: محمــد بــن محمــد الطرابلــي 12	.5
المغــربي المعــروف بالحطــاب، النــاشر: دار الفكــر ببــروت، الطبعــة: الثانيــة 

1412هـ.
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، تأليــف: مجموعــة مــن المتخصصــن، النــاشر: 12	.6

وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية بالكويت.
ــو، 12	.7 ــد آل بورن ــن أحم ــي ب ــد صدق ــف: د.محم ــة، تألي ــد الفقهي ــوعة القواع موس

الناشر: مؤسســة الرســالة ببيروت، الطبعة: الأولى 1424هـ.
المعــروف 12	.8 الغرناطــي  اللخمــي  موســى  بــن  إبراهيــم  تأليــف:  الموافقــات، 

تحقيــق:  1417هـــ،  الأولى  الطبعــة:  عفــان،  ابــن  دار  النــاشر:  بالشــاطبي، 
مشــهور بن حسن آل سلمان.

ــوم 12	.9 ــادر بالمرس ــعودية، الص ــة الس ــة العربي ــخصية في المملك ــوال الش ــام الأح نظ
الملكــي رقم: )م/73( وتاريخ 1443/8/6هـ.
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نظــام المعامــات المدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، الصــادر بالمرســوم 13	.0
الملكــي رقم: )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ.

نظــام المعامــات المدنيــة: ملامحــه - تأريخــه - دراســة تأصيليــة، تأليــف: د. عبــد 13	.1
الرحمــن بــن عبــد الله المخضــوب، بحــث محكــم، النــاشر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة 

السعودية العدد )69(.
محمــد 13	.2 د.  تأليــف:  الفقهــاء،  اختــاف  في  وأثرهــا  الفقهــي  التقعيــد  نظريــة 

المروكــي، النــاشر: كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، الطبعــة: الأولى 
1414هـ.

الرمــي، 13	.3 العبــاس  بــن أبي  تأليــف: محمــد  المنهــاج،  المحتــاج إلى شرح  نهايــة 
النــاشر: دار الفكر ببيروت 1404هـ.

النهــر الفائــق شرح كنــز الدقائــق، تأليــف: سراج الديــن عمــر بــن إبراهيــم بــن 13	.4
نجيــم الحنفــي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى 1422هـــ، تحقيق: 

أحمد عزو عناية.
النــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، تأليــف: عبــد 13	.5

دار  النــاشر:  المالكــي،  القــرواني،  النفــزي،  الرحمــن  بــن أبي زيــد عبــد  الله 
الغــرب الإســامي بــروت، الطبعــة: الأولى 1420هـــ، تحقيــق: مجموعــة مــن 

المحققين.
نيــل الأرب مــن قواعــد ابــن رجــب، تأليــف: ســاحة الشــيخ محمــد بــن صالــح 13	.6

العثيمــن، النــاشر: مؤسســة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن، الطبعــة: 
الأولى 1434هـ.

ــد 13	.7 ــن عب ــر ب ــن عم ــادر ب ــد الق ــف: عب ــب، تألي ــل الطال ــرح دلي ــآرب ب ــل الم ني
القــادر التغلبــي الشــيباني، النــاشر: مكتبــة الفــاح بالكويــت، الطبعــة: الأولى 

1403هـ، تحقيق: د. محمد ســليمان الأشقر.




